
  

)١٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 
 

 
 

 

 

 

  دور ا ا   ازة
 ثا ء ا   

    من اات ر٤٤ادة (

روا مي  اا( 

 ةدكتــــــورال

 أ ما  زي أ  
ا من امذ اأ  

    إدارة ال – امن 

ود اا   

دا ا ا  



 

)٢٠٠(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة



  

)٢٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  اـدور النیابة العامة في حمایة الحیازة في ضوء التنظیم المستحدث له

  )المصري  المدنیة والتجاریة من قانون المرافعاتمكرر٤٤المادة (

  نهله أحمد فوزى أحمد محمد البرهیمى

  .المملكة العربیة السعودیة، جامعة الحدود الشمالیة، الأعمالكلیة إدارة ، قسم القانون

  nahla055@gmail.com  :ید الإلكترونيالبر

ا :  

، ًلما كانت منازعات الحيازة تعكر صفو المجتمع في الغالب وتثير كثيرا مـن الجـرائم   

فقـد ، وأمام التزايد العمـلي لمنازعـات الحيـازة، وتجعل المتنازعين في حيرة من أمرهم

مكـرر مـن قـانون ٤٤ لنص المادة ًرسم القانون طريق آخر للحماية القانونية للحيازة وفقا

أوجب فيها على النيابة العامة متى عـرض .١٩٩٢ لسنة ٢٣المرافعات المضافة بالقانون 

ًعليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارا وقتيا واجب التنفيذ فورا ً ومـؤدى . ً

صوم وعـرض عـلى ذلك أنه في حالة ما إذا قام نزاع مدني أو جنائي على الحيازة بين الخ

ًالنيابة العامة فإنه يتعين عليها أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا ً لأنه معلق عـلى ، وهو وقتي، ً

نتيجة التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة أو على رفع دعوى أمام محكمة الموضوع 

وأوكـل المـشرع صـدور هـذا القـرار بعـد سـماع أقـوال . إذا اختـار صـاحب الـشأن ذلـك

وإجراء التحقيقات  من عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابـة عـلى ، طرافالأ

لمـا تتـسم بـه هـذه ، وذلك حتـى تكـون لمـصدر القـرار الخـبرة والدرايـة اللازمـة. الأقل

المنازعـات مـن أهميــة خاصـة  ولا يمنــع صـدور هــذا القـرار مــن المبـادرة إلى تحريــك 

 .ة من الجرائمالدعوى إذا شكلت هذه المنازعة جريم

 ت:النيابة العامة ، قانون المرافعات،المدني القانون ، الحماية، الحيازة. 
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Abstract: 

   As tenure disputes often disturb society and provoke many 

crimes, and make the disputants in a state of confusion, and in the 

face of the practical increase in tenure disputes, the law has drawn 

another way to legal protection of tenure in accordance with the 

text of Article 44 bis of the Pleadings Law added by Law 23 of 

1992. The Public Prosecution, whenever a possession dispute is 

presented to it, must issue a temporary decision that is 

immediately enforceable. This means that in the event that a civil 

or criminal dispute arises over possession between the litigants 

and is presented to the Public Prosecution, it must issue a 

reasoned temporary decision, and it is temporary, because it 

depends on the outcome of the grievance against him before the 

summary judge or on filing a case before the trial court. If the 

person concerned so chooses. The legislator delegated the 

issuance of this decision after hearing the statements of the 

parties, and conducting investigations by a member of the Public 

Prosecution with the rank of chief prosecutor at least. This is in 

order for the decision-maker to have the necessary experience and 

know-how, due to the particular importance of these disputes. The 
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issuance of this decision does not prevent the initiative to initiate 

a lawsuit if this dispute constitutes a crime. 
 

Keywords: Possession, Protection, Civil Law, Pleadings Law, 

Public Prosecution. 
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ًوجعل الحيازة  سـببا لكـسب ،  اعترف المشرع المصري بحق الملكية وكفل حمايته    

لموس الذي باعتبارها المظهر المادي الم، الملكية بالتقادم  الطويل في العقار والمنقول 

وقد حظيـت الحيـازة بالحمايـة القانونيـة . يمكن من ممارسة حق الملكية ممارسة فعليه

فحمـى ، ًحيث جعل المشرع لحمايـة كـلا مـنهما طرقهـا الخاصـة، كما حظيت الملكية

المشرع الحيازة بدعاوى خاصة لأنها تشكل خط الدفاع الأول عن حق الملكة وقد نظم 

المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية ما يتعلق بحماية المشرع بين دفتي القانون 

فقد جمع القانون المدني بين مواده الحماية المدنية للحيازة متمثلة في دعاوى ، الحيازة

الحيازة الثلاث وهى دعوى منع التعرض ودعوى استردد الحيازة ودعوى وقف الأعمال 

انت منازعـات الحيـازة تعكـر صـفو ولما ك  .٩٦٧-٩٥٨الجديدة وذلك في المواد من 

، ًالمجتمع في الغالب وتثير كثيرا من الجرائم وتجعل المتنـازعين في حـيرة مـن أمـرهم

فقد رسم القانون طريق آخر للحمايـة القانونيـة ، وأمام التزايد العملي لمنازعات الحيازة

 لـسنة ٢٣مكـرر مـن قـانون المرافعـات المـضافة بالقـانون ٤٤ًللحيازة وفقا لنص المادة 

ُوالتي أوجب فيها المشرع عـلى النيابـة العامـة متـى عرضـت عليهـا منازعـة مـن ، ١٩٩٢

ًمنازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا ً لأنـه ، وهـو وقتـي. ًواجب التنفيذ فورا، ً

معلق على نتيجـة الـتظلم منـه أمـام قـاضي الأمـور المـستعجلة أو عـلى رفـع دعـوى أمـام 

  . إذا اختار صاحب الشأن ذلكمحكمة الموضوع 

ا أ:   

فهي تعد مـن ، تنبع أهمية البحث من الدور الذى تلعبه الحيازة كونها قرينة على الملكية

أهم  موضوعات القانون المدني حيـث أخـذ بهـا المـشرع واعتمـدها في نقـل الحقـوق 
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.  هو المالـك متى توفرت الشروط التي فرضها وأقر لها الحماية حتى  ولو كان المدعي

واذا كان المشرع من خلال الحماية المدنية للحيازة قد أراد حماية المـصلحة الخاصـة 

إلا ان الاعتداء على الحيازة قد يهدد  المـصلحة العامـة للمجتمـع، ممـا يخـل ، للأفراد 

بالنظام العام لذلك؛ ولأجل تلـك الأسـباب لم يكتـف المـشرع بالحمايـة المدنيـة وأقـر 

 مكــرر مــن قــانون المرافعــات المدنيــة  ٤٤جرائيــة نــصت عليهــا المــادة حمايــة أخــرى إ

 .والتجارية 

ا :   

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج التحليلي كونه أكثر مناهج البحث ملائمة 

بالإضافة إلى المنهج الوصفي خاصة في بيان حقيقـة موقـف المـشرع المـصري لطبيعـة 

ّ تحليـل النـصوص المنظمـة لـدور النيابـة العامـة في حمايـة هـذا الموضـوع، مـن خـلال

الحيازة وإبراز أهم الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المصرية  التي تؤيـد تطبيـق 

 .النصوص المتعلقة بها

ا :  

ًمن أجل إبراز دور النيابة العامة في حماية الحيازة كونها قرينة على الملكيـة وسـببا مـن 

جاءت هذه الدراسة في مقدمة ومبحثين ، سابها في القانون المدنى المصرى أسباب اكت

ًوخاتمــة فكــان المبحــث الأول عــن إبــراز دور النيابــة في حمايــة الحيــازة طبقــا للــمادة 

وأما المبحث الثاني فقـد أبـان الرقابــة القـضائية عـلى قــرار النيابــة ، مكررمرافعات ٤٤

 .العامـة الصـادر لحمـاية الحيـازة
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  :ا اول
  ر ات٤٤دور ا   ازة ط دة

منازعات الحيازة تعتبر من المنازعات ذات الطبيعة الخاصة لما تتميز به من حـساسية    

ولذلك أولى المشرع عنايته لهذه المنازعـات بـما خـصها مـن ، بأنها ترد على العقارات

 مكرر في قانون المرافعـات المدنيـة ٤٤ مادة جديدة برقم حماية مدنية متمثلة في إضافة

ُيجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من "والتي تنص على أن . )١(والتجارية 

ًأن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيـذ ، مدنية كانت أو جنائية، منازعات الحيازة ً ً

جراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه ًفورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإ

 وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لـذوي  من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وفي جميـع الأحـوال يكـون الـتظلم مـن هـذا . الشأن خلال ثلاثة أيام من تـاريخ صـدوره

ــالأمور المــستع ــام القــاضي المخــتص ب ــرار لكــل ذي شــأن أم بــدعوى ترفــع ، جلةالق

ويحكم القـاضي ، ًبالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار

وله بناء على طلب المتظلم أن ، أو بتعديله أو بإلغائه، في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار

  .)٢(يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم 

 أو :زةاا   ا  اا   
 زةت از ا ص اق ام  

 مكـرر مـن قـانون المرافعـات تـلافي ٤٤استهدف المشرع مـن اسـتحداث نـص المـادة 

فأصـبح .   مكرر مـن قـانون العقوبـات٣٧٣المشاكل التي آثارها في العمل نص المادة  

ًوجوبيا وفقا للفقرة الأولى منهاالاختصاص للنيابة العامة  حيث استهلت عباراتها بكلمة ، ً

                                                        

  وتعديلاته١٩٦٨ لسنة ١٣ون المرافعات المدنية والتجارية المصرى  رقم  قان- )١(

 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ مكرر بالقانون رقم ٤٤ أضيفت المادة - )٢(
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أصبح لا مجال لإعمال النيابة العامـة لـسلطتها التقديريـة في التـدخل   ومن ثم"يجب"

ُوتبعا لذلك إذا عرضت عليها منازعة تتعلق بالحيازة وجب عليها إصدار  ً.كما كان سابقا ً

ًجنائيـة  ولـيس لهـا كـف يـدها اسـتنادا إلى أن قرار فيها سواء كانـت المنازعـة مدنيـة أو 

ًفقد أصبح إصدار قرار في الحيازة أمرا إلزاميا على النيابة العامة . )١(المنازعة مدنية  وفي . ً

ًحالة امتناع النيابة عن إصدار القرار في منازعـة الحيـازة واكتفـت بحفـظ الأوراق إداريـا 

فإذا كان . فظ إلى الجهات الرئاسية الأعلىيجوز لذوى الشأن التظلم من قرار النيابة بالح

ًقرار الحفظ صادرا مـن رئـيس النيابـة الجزئيـة يكـون الـتظلم إلى الدرجـة الأعـلى وهـو 

أمـا إذا .  )٢(ثم إلى المحامي العام الأول لنيابـة الاسـتئناف ،  المحامي العام بالنيابة الكلية

وإذا . ظلم منـه إلى نيابـة الاسـتئنافًكان قرار الحفظ صادرا من النيابة الكليـة فيكـون الـت

وتظلم ذوي الشأن ، ًأمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق إداريا دون إصدار قرار في الحيازة

وصدر قرار مـن المـتظلم إليـه كالمحـامي ، إلى الجهة الأعلى على النحو سالف الذكر 

                                                        

 وتكون المنازعة جنائية إذا كان القانون يعاقب على العمل الذي نشأت عنه كـدخول عقـار بقـصد - )١(

لــة كالمنازعــة المتعلقــة بمنــع التعــرض أو بوقــف وتكــون مدنيــة في غــير هــذه الحا، منــع حيازتــه بــالقوة

الأعمال الجديدة  وسواء كانت المنازعة مدنية أو جنائية فإن القضاء المختص بالتصدي لها عـن طريـق 

ًالدعوى الموضوعية التي لا يستند فيه المدعي إلى أصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة عملا بالمـادة 

 .المستعجلة إذا توافرت شروطها مرافعات أو عن طريق الدعوى ٤٤

الحلول العملية في مـشاكل الحيـازة ومـسكن الزوجيـة في ضـوء المـادة :  مصطفى مجدي هرجه- )٢(

: يوســف أحمــد نــصار، ١٧ص، ١٩٩٦، دار المطبوعــات الجامعيــة،  مكــرر مــن قــانون المرافعــات٤٤

ــازة أمــام القــضاء المــستعجل ــة لمنازعــات الحي ، ١٩٩٧، للطباعــة والنــشردار ســيناء ، الحمايــة المدني

 .٩٢ص
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عجل لأن الـتظلم في يكون التظلم منه أمام القاضي المست، العام أو المحامي العام الأول

 . )١(هذه الحالة يكون من القرار الصادر بشأن الحيازة وليس التظلم من قرار الحفظ 

ويجب أن يكون الأمر المعـروض عـلى النيابـة العامـة مـن قبيـل المنازعـات المدنيـة أو 

ًوتبعــا لــذلك يخــرج عــن . الجنائيـة  بمعنــى وجــود نــزاع بـين طــرفين عــلى حيــازة عينيـة

بة العامة النزاع القائم حول إثبات حالة العقار التي يتقدم بها أحد الأفـراد اختصاص النيا

كما يخرج عن اختصاص النيابة العامة . )٢(لكونها لا تنطوي على منازعة تتعلق بالحيازة 

المنازعات التي تثور بين الأفراد حـول تفـسير العقـود والمـستندات أو إعـمال الـشروط 

. العقود أو المستندات لدخول ذلك في اختـصاص القـضاءالجزائية التي تضمنتها تلك 

                                                        

 وقضت محكمة القـاهرة للأمــور المـستعجلة بأنـه لمـا كـان البـادي مـن ظـاهر الأوراق أن القـرار - )١(

ًولم تـصدر النيابـة قـرارا وقتيـا مـسببا، ًالمتظلم منه قد صدر من النيابة العامة بحفظ الأوراق إداريا ً حتـى ، ً

فكـان يتعـين أن ، وقد أحجمت عن إصدار هـذا القـرار الـوقتي، يكون التظلم منه أمام القضاء المستعجل

أمـا وإنـه قـد سـلك الطريـق مبـاشرة إلى ، يتظلم من هذا القرار الـوقتي إلى الدرجـة الأعـلى لمـن أصـدر

ولـيس مـن قـرار وقتـي الأمـر الـذي يتعـين معـه القـضاء بعـدم ، ًالقضاء المستعجل تظلما من قرار الحفظ

ًوذلك لأن قرار النيابة العامة بحفـظ المحـضر إداريـا ، ريق الذي رسمه القانونقبول التظلم لرفعه بغير الط

ًيعد قرارا إداريا وليس قرارا قضائيا، وبناء على محضر جمع الاستدلالات ً ً ومـن ثـم فإنـه لا يحـوز ثمـة ، ً

 أحـج أو بنـاء عـلى طلـب، ًحجية  وبالتالي يجوز للنيابة العامة الرجوع فيه بناء عـلى ظهـور أدلـة جديـدة

الخصوم فيه  ولذلك فإنه إذا تم التظلم إلى المحامي العام مـن حفـظ النيابـة الجزئيـة للمحـضر المـتظلم 

 .فيكون قد صادف صحيح القانون، ًفيه إداريا

 .٢٨/٢/١٩٩٦جلسة ، ١٩٩٣ ، لسنة ٥٣٤١الدعوى رقم ، محكمة القاهرة للأمور المسـتعجلة

ــاز:  مــصطفي مجــدي هرجــه- )٢( ــد في الحي ــا لأحــدث التعــديلاتالجدي دار محمــود ، ١٠ط ، ًة وفق

 .٥٢ص، ١٩٩٨القاهرة  ، للنشر



  

)٢٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

لا تقف عند المعنى الضيق الذي ، وينبغي الملاحظة أن الحيازة التي تحميها النيابة العامة

وإنـما ،  والتي يحميها بدعاوى الحيازة الثلاثـة)١( من القانون المدني ٩٤٩حددته المادة 

 بــصرف النظــر عــن -القانونيــة المؤقتــة يقـصد بهــا الحيــازة الفعليــة الجــديرة بالحمايــة 

ومؤداهـا أن تكـون يـد الحـائز  –الملكية أو الحيازة القانونية أو الأحقيـة في وضـع اليـد 

ًمتصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعله تحـت سـيطرته المبـاشرة وأن يكـون هـذا الاتـصال ، ً

 .)٢(ًقائما وقت المنازعة على الحيازة 

علية هي رغبة المشرع من منع الإخلال بالنظام العام من والحكمة من حماية الحيازة الف

وعلى ذلك يجوز حماية المستأجر رغم ، الأشخاص الذين يدعون بحق لهم على العين

وينبغي أن تكون الحيازة الفعلية الجـديرة بالحمايـة المؤقتـة . )٣(أنه يحوز لحساب غيره 

                                                        

 .  ١٩٤٨ لسنة ١٣١ القانون المدنى المصرى رقم -  )١(

ــى- )٢( ــد المنج ــازة:  محم ــة، الحي ــازة الوقتي ــات الحي ــارف، ٣ط، منازع ــشأة المع ــكندرية ، من ، الإس

، القـاهرة، دار المجـد للنـشر، ازةدعوى استرداد الحي:  أحمد حلمي مصطفي ، ٣٣٩، ٣٣٨ص .١٩٩٣

 .١٥٩ ص٢٠١٤

الموســوعة الــشاملة في التعليــق عــلى قــانون المرافعــات بــآراء الفقــه والــصيغ :   أحمــد المليجــي- )٣(

 .١١٠٤ص. ٢٠٠٠، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ٢ط ، القانونية وأحكام النقض

وارث الحائز على الشيوع الذي يضع يـده عـلى جـزء مفـرز رغـم ًوللنيابة العامة أن تصدر قرارا لحماية ال

وتحمـي يـده في هـذه الحالـة عـلى ألا يتعـارض ذلـك مـع حيـازة بـاقي الـشركاء .ًأن العقار مازال شـائعا 

ًولا يجوز للنيابة العامة إصدار قرارا بالتمكين لأحد الأشخاص من حيازة عقار من عقارات . المشتاعين

ولا يجوز لها إصدار قرار في منازعات الـري والـصرف لأنهـا مـن اختـصاص ، اصةالدولة العامة أو الخ

 مـن ٩٨، ٢١مفتشي الري ومدير عام الـري ولجـان إداريـة تـشكل للفـصل  مـن تلـك المنازعـات المـادة 



 

)٢١٠(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

اضحة لا يـشوبها لـبس أو فيجب أن تكون ظاهرة وهادئة وو، صحيحة خالية من العيوب

ولا يمنع ، ولا يشترط فيها فترة معينة من الزمن. وأن تكون مستمرة غير متقطعة، غموض

من استمرارها أن يكون واضع اليد ينتفع بالعقـار في فـترات متقاربـة أو متباعـدة حـسب 

 .إنما يشترط في هذه الأفعال أن تتجدد في الأوقات والظـروف المناسـبة، طبيعة الأشياء

بل يكفي في توافرها وضع اليد عن طريق نائب ، ولا يشترط أن يضع الحائز يده بشخصه

أي يأتمر بأوامره فيما يتعلق بالسيطرة ، ًله أو وسيط يكون متصلا به اتصال التابع بالمتبوع

 .)١(والعمال والخفراء ، المادية مثل الخدم

                                                                                                                                                    

، مرجع سابق، الجديد في الحيازة: مصطفي مجدي هرجه.   بشأن الري والصرف١٣٤/١٩٨١القانون 

 .  ٦٠ص 

 لما كان البـادي مـن أقـوال المـتظلم ضـده الأول "محكمـة الجيـزة للأمـور المستعجلة   وقضت - )١(

ًأن المتظلم تابع له  إذا كان يعمـل خفـيرا ،  إداري مركز الجيزة١٩٩١ لسنة ٣١٥في محضر الحيازة رقم 

سـنين ًإذ أقـر أنـه كـان يعمـل خفـيرا عنـد مـلاك الأرض منـذ ، لأرضه وهو ما لم ينفـه المـتظلم في أقوالـه

ًوكان يتقاضى منهم أجرا شهريا، طويلة إلى أن ورد إليـه كتـاب التأمينـات ، منعوه منه منـذ خمـس سـنين، ً

، ًالأمر الذي يبين منه أن المتظلم ليس حائزا للغرفتين وحظيرة المواشي الملحقة بهـا، الاجتماعية بفصله

فهـو ،  بحكم عملـه كحـارس وخفـيروالتي يقيم بها ويستغلها، ًوالمقامة على الأرض المعين حارسا لها

رب العمـل في مبـاشرة الـسيطرة الماديـة عليهـا بـسبب الوظيفـة التـي ، ووسـيط عـن متبوعـة، محرز لهـا

، فإنها تظل أئمة به لا تحقق له حيـازة، وإذ لم يقدم المتظلم ما يفيد تغيير صفته كوسيط، يؤديها للمتبوع

الـذي ، ًل يصير بإنهاء خدمته معتديا عـلى حيـازة المتبـوعب، وإنما مجرد إحراز لا يكفله القانون الحماية

باعتبار أن تهيئة إقامة المتظلم بـالأرض التـي ، لحسابه يباشر المتظلم السيطرة المادية على عين التداعي

، وأن بإنهـاء خدمتـه يفقـد الـسيطرة الماديـة لحـساب الأصـيل، يتولى حراستها مـن مقتـضيات الحراسـة

 ."ًستحيل تواجده غصبايو



  

)٢١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

، أو الحق العينـي موضـوع الحيـازة، ًكذلك لا يلزم أن يظل الحائز أو نائبة لصيقا بالعقار

أو الحـق العينـي ولـو ، وإنما يكفي أن يكون في مكنة الحائز مباشرة سلطاته على العقار

ومن الجدير بالـذكر أن الحيـازة القائمـة عـلى الغـصب لا تكـون جـديرة . ًكان بعيدا عنه

ًكـذلك أيــضا .  مكـرر لأنهـا حيـازة غاصـب٤٤بالحمايـة المنـصوص عليهـا في المـادة 

ًالتسليم الحكمي يخرج عن نطاق الحماية لأن التسليم الحكمـي لا ينقـل الحيـازة نقـلا 

أما إذا كان الحائز قد تسلم عين النزاع على يد .)١(ًفعليا وبالتالي يخرج عن الحماية الوقتية

ًفقد استقر الرأي فقها وقضاء على أن حيازته تكون فعلية، ًمحضر تنفيذا لحكم قضائي ً ،

وعـلى . ماية المؤقتة شريطة أن يتم التحقق مـن أن التـسليم الفعـلي قـد تـموجديرة بالح

ًالنيابة التحقق من ذلك من ظاهر الأوراق لأن التـسليم الـصوري لا يعتـبر دلـيلا للحيـازة 

، ًويلاحظ أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت اغتصابا  أو نتيجة تعد. الفعلية

 الشخص الذي انتهز فرصة غياب المستأجر الحائز الذي لذلك اعتبرت محكمة النقض

ًهيأ الأرض للزراعة وقام خلسة ببذر الأرض اعتبرته غاصبا على سند من أن مجرد إلقاء 

                                                                                                                                                    

 .١٤/١٢/١٩٩٤ جلسة ١٩٩٢ لسنة ٢٠٤٥الدعوى رقم ، محكمة الجيزة للأمور المستعجلة 

ً يثبت من الممارسة العملية أن كثيرا ما يلجأ الخصم الـذي يبغـي الحـصول عـلى  الحيـازة مـن أن - )١(

م وينفـذ الحكـ، ًيصطنع دليلا ليشد أزره بأن يتواطـأ مـع غـيره عـلى استـصدار حكـم بأحقيتـه في الحيـازة

ًتنفيذا صوريا وغالبا ما يتم تحرير محضر التسليم في هـذه الحالـة في مكتـب المحـضر أو الخـصم دون  ً ً

ًالانتقال للعين خوفا من افتضاح أمره ثم يدعى الحيازة بعد ذلك في مواجهة الحائز الحقيقـي متخـذا مـن  ً

لـصورية رغـم صـحة كـذلك فـإن كثـير مـن محـاضر التـسليم كانـت تـشوبها ا.  محضر التسليم يسندا له

وكانت غالبيـة المحـاكم بمجـرد تقـديم هـذا المحـضر إليهـا تـستند إليـه كـدليل عـلى ، الحكم المتقد به

 .ًالحيازة الفعلية ولا تعتبر التفافا لدفع الحائز الحقيقي بصوريته رغم تقديم الدليل في غالب الأحيان



 

)٢١٢(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

ًلا يترتب عليه اعتباره حائزا وإنما هو مجرد غـش لا يحميـه ، البذور في غفلة من الحائز

 .المشرع

  زةار ا ار ا ا  

 مكـرر مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة أن ٤٤دت الفقرة الأول من المادة حد

باعتبار أن تلك الدرجة تمثـل ضـمانة ، ُيكون مصدر القرار بدرجة رئيس نيابة على الأقل

للخصوم بما يتوافر لرئيس النيابة مـن الخـبرة والدرايـة تؤهلـه لإصـدار قـرار صـائب في 

ن يصدر القرار من رئيس النيابة أو ما يعلوه في السلم الرئاسي وبالتالي يجب أ.)١(الحيازة 

أما إذا صدر من عضو . كالمحامي العام أو المحامي العام الأول أو من النائب العام نفسه

وبطـلان قـرار الحيـازة الـصادر مـن . )٢(ًنيابة  أقل من درجة رئيس فإن القرار يكون بـاطلا 

                                                        

 :ً متضمنا الآتي١٩٩٢ لسنة ١٥أصدرت النيابة العامة كتابها الدوري رقم  - )١(

ًتصدر النيابة المختصة قرارا وقتيا مسببا فيما يعرض عليها من منازعات الحيازة : ًأولا ً  مدنيـة كانـت أو -ً

، وذلك بعد سماع أقوال أطـراف النـزاع وإجـراء التحقيقـات اللازمـة، ً يكون واجب التنفيذ فورا-جنائية 

لى المحـامي العـام المخـتص اســتطلاع رأي وعــ. عـلى أن يـصدر القـرار مــن المحـامي العـام المخـتص

 . المحامي العام الأول في الهام من تلك المنازعات

 .ًيتم إعلان القرار وتنفيذه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية: ًثانيا

مــور المــستعجلة لا يجــوز في أي حــال مــن الأحــوال وقــف تنفيــذ القــرار إلا بــأمر مــن قــاضي الأ: ًثالثــا

 .المختص بنظر التظلم

ًعلى النيابة المختصة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل مـن يثبـت ارتكابـه أفعـالا مـن : ًرابعا

 . من قانون العقوبات٣٧٣ إلى ٣٦٩المعاقب عليها بمقتضى المواد من 

، ١٩٩٧، القـاهرة، يلة  للنـشر دار الفـض، شرح أحكـام حـق الملكيـة:   عبد الناصر توفيـق العطـار- )٢(

 .٣٢٨ص



  

)٢١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

لان متعلـق بالنظـام العـام لكونـه يـشبه الـبطلان درجة أقل من درجـة رئـيس نيابـة هـو بطـ

ولا ينال من ذلك القول بأنه بطلان . المترتب على مخالفة الاختصاص النوعي للمحاكم

نسبي  على سند من اختلاف الأحكام التي تـنظم اختـصاص النيابـة عـن تلـك التـي تبـين 

 أن يلغـى مـن لأن أمـر النيابـة هنـا وفي هـذه الحالـة لـه حجيتـه إلى، اختصاص المحاكم

فـإن المـادة سـالفة ، أما من حيث الاختصاص المكاني.)١(القضاء المستعجل أو العادي 

ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامـة . الذكر لم تحدد الاختصاص المكاني للنيابة

 مـن قـانون ٥٠/١حيـث تـنص المـادة ، في قانون المرافعات إذا كانـت المنازعـة مدنيـة

 في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختـصاص "ن المرافعات على أ

ًللمحكمة التي يقع في دائرتها العقـار أو أحـد أجزائـه إذا كـان واقعـا في دوائـر محـاكم 

وبالتالي ينعقد الاختصاص المكاني للنيابة التي يقع في دائرتها العقار محـل ."متعددة 

أمـا إذا كـان النـزاع .)٢(ًواقعا في دوائر نيابات متعددة النزاع أو أحد أجزائه إذا كان العقار 

، فيجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية، يحمل شبهة الجريمة

ًفيكون الاختصاص منعقدا للنيابـة التـي يقـع في دائرتهـا العقـار أو النيابـة التـي يقـيم في 

                                                        

ــواب- )١( ــد الت ــازة:  معــوض عب ــشاملة في الحي ــوعة ال ــدة ، الموس ــة الجدي ــكندرية، دار الجامع ، الإس

 .٥٤٦  ص٢٠٠٣

عـدلي أمـير  ، ٩٠ص، مرجـع سـابق، الحمايـة المدنيـة لمنازعـات الحيـازة:  يوسف أحمد نصار- )٢(

، الإسـكندرية، دار المطبوعات الجامعيـة ،  الفقه الإسلامياكتساب الملكية العقارية بالحيازة في: خالد

 .٤٣١ص، ٢٠٠٣



 

)٢١٤(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

والأوفـق مـن الناحيـة  . )١(رتهـا عـلى المـتهم ُدائرتها المتهم أو النيابـة التـي قـبض في دائ

ًالعملية انعقاد الاختصاص للنيابة التي يقع في دائرتها العقار تسهيلا للتحقـق مـن واقعـة 

 .النزاع على الحيازة سواء كانت مدنية أو جنائية

 م :و مزة وت از ن ار ا ور اءاتإ  
  ور اءاتإارات ا 

أن تقوم بسماع أقوال أطراف النزاع ، يجب على النيابة العامة قبل إصدار قرار في الحيازة

ولا يشترط أن تجـري ، على الحيازة وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وإجراء المعاينة

 إذ يجوز لها أن تنتدب أحد رجال الـشرطة لإجرائـه أو لاسـتيفاء،النيابة التحقيق بنفسها 

ولا يجوز الاكتفاء بمحضر جمـع الاسـتدلالات  . )٢(بعض المعلومات الخاصة بالنزاع 

لمـا يـشوب هـذه المحـاضر مـن ، ًبمعرفة الشرطة لاتخاذه أساسا لإصدار قرار الحيـازة

وبالتالي لا تكون بنظرة ، ًالسرعة والرعونة وكذلك التعسف والبطش بالمتنازعين أحيانا

وإذا قامــت النيابــة بــإجراء . ار قــرار صــائب في الحيـازةفاحـصة تــساعد النيابــة في إصـد

وبالتـالي لا يعيـب قـرار ، التحقيقات  فيكفي أن تمكن أطـراف النـزاع لـلإدلاء بـأقوالهم

ويجـب أن يـشمل . ُالنيابة عدم إبداء أي من المتنازعين بأقواله ما دام قد مكـن مـن ذلـك

طـراف النزاع  فيدلى كل طرف بـما التحقيق الذي تجريه النيابة العامة على سماع أقول أ

يكون لديه من معلومات عن الواقعة موضوع النزاع مثل الحائز الفعلي للعين قبل مـيلاد 

كــما يجـب عــلى النيابــة . وأوصــافها وشروطهـا، ومـدتها، وتــاريخ بـدء حيازتــه، النـزاع

                                                        

 يتعين الاختـصاص بالمكـان " من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن ٢١٧ تنص المادة - )١(

  "الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه

 .٣٢٨ص، مرجع سابق، ق الملكيةح:  عبد الناصر توفيق العطار- )٢(



  

)٢١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

م الاطلاع على مستندات أطراف النزاع لاستخلاص مدى توافر الحيازة الفعليـة لأحـده

كذلك سماع . )١(سواء كانت تلك المستندات عرفية أو رسمية دون التعرض لأصل الحق

أقوال الشهود ورجال الإدارة والجيــران وذلـك للوقـوف عـلى حقيقـة الواقعـة موضـوع 

كـما يجـب عـلى النيابـة . وبيان الطرف صاحب الحيازة الفعلية للعين قبل النزاع، النزاع

وعلى النيابة معاينة العين محـل النزاع . ياتهم عن النزاعسماع أقوال رجال الإدارة وتحر

وذلك بانتقال العضو الذي يتولى التحقيق إلى مكان النزاع للوقوف على مدى التعـرض 

والتقاط صور جغرافية للواقع المادي المحسوس والوضع ، أو التعدي الواقع على العين

 .  )٢(القائم بالعين 

 ار ا ن و 

هـو القـول الفـصل الـصادر في القـرار بتمكـين ، يقصد بمضمون قرار النيابة في الحيـازة

الحائز الفعلي من حيازة العين ومنع التعرض له فيها أو ردها إليـه إذا كانـت قـد انتزعـت 

لذلك يجب أن ينطوي القرار الصادر من النيابة عـلى مـضمون يكـشف عـن مـن لـه . منه

ُومتى تبـين لمـصدر القـرار الحـائز الفعـلي الجـدير ، لنزاع الحيازة الفعلية للعين محل ا

فإنه قراره يصدر بحماية الحـائز الفعـلي بمنـع التعـرض الواقـع عـلى الحيـازة ، بالحماية

ويرد الحيـازة إليـه إذا كانـت قـد ، بواسطة المتعرض إذا كانت العين ما زالت في حيازته

أمـا إذا كانـت . ًع عـلى الحيـازة مـدنيا هذا إذا كـان النـزا.)٣(انتزعت منه بواسطة المعتدي

فيكون مضمون قرار النيابـة العامـة بمنـع تعـرض الجـاني ، المنازعة تنطوي على جريمة

                                                        

 ٣٤٢ص، مرجع سابق، الحيازة:   محمد النجى- )١(

 .٤٣٠ص ، مرجع سابق، اكتساب الملكية العقارية بالحيازة:  عدلي أمير خالد- )٢(

 .٢٢ص ، مرجع سابق، الجديد في الحيازة:  مصطفي مجدي هرجه- )٣(



 

)٢١٦(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

وبردها إذا كانت ، للمجني عليه في الحيازة إذا كانت الحيازة مازالت في يد المجني عليه

لى النيابـة العامـة وفي حالة المنازعـة الجنائيـة يتعـين عـ. قد انتزعت منه بواسطة الجاني

ًتحريك الدعوى الجنائية عـلى الجـاني المتعـرض عمـلا باختـصاصها المقـرر بالمـادة 

أما إذا تبين أمام النيابة أن النزاع على الحيازة بين . )١(الأولى من قانون الإجراءات الجنائية 

وإنـما ًبأن كان اختلافا بينهما دون أن تكون الحيـازة لواحـد مـنهم ، الطرفين نزاع صوري

تعين على النيابـة العامـة إصـدار قـرار بتـسليم ، ًهي لشخص آخر لم يكن طرفا في النزاع

أو تـصدر قرارهـا لـصالح  ، )٢(العين إلى شخص ثالث يحوزها لحساب الحـائز الفعـلي 

الحائز الفعلي الغير موجود أثناء النزاع مع إعلانه بذلك القرار لكي يتنبه إلى ما يحيق به 

جـدير بالـذكر أن قـرار النيابـة بـشأن . حيازته ولتمكينه مـن الـدفاع عنهـامن تلاعب على 

ُالحيازة هو قرار وقتي سواء كان صادرا في منازعة مدنية أو جنائيـة  حيـث لا يقـصد منـه  ً

ًوكل ما يهـدف إليـه حـسم النـزاع مؤقتـا بـين المتنـازعين ، حسم النزاع على أصل الحق

حجيته تكون موقوتة بـصدور حكـم يحـسم النـزاع ومن ثم فإن . وحماية الحيازة العلنية

 .على أصل الحق

  ار ا   

 مكرر مرافعات تسبيب القرار الصادر من النيابة العامة بـشأن ٤٤هذا وقد أوجبت المادة 

لأنـه يبعـد قـرار النيابـة عـن مظنـة الـتحكم . الحيازة لما يمثله ذلك من ضمانة للخـصوم

                                                        

تخـتص النيابـة العامـة دون " المصري عـلى أن  تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية- )١(

 ."غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون 

ــد- )٢( ــليمان محم ــصر س ــيف الن ــازة:  س ــاضي في الحي ــاضي والمتق ــع الق ــشر، مرج ــود للن ، دار محم

 .٢١   ص١٩٩٥،القاهرة



  

)٢١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِّ  ويمكن القاضي المستعجل من مراقبة سـلامة قـرار النيابـة مـن والاستبداد هذا من ناحية ُ

ويقصد بالتسبيب أن يشتمل القـرار عـلى الأسـانيد والحجـج التـي بنـي  . )١(ناحية أخرى 

ُويكـون ذلـك في بيـان جـلي مقنـع بحيـث يـستطاع ، عليها القـرار مـن الواقـع أو القـانون ُ ّ

ر عــلى عـرض وجيــز لوقـائع النــزاع  ويكفـي أن يــشتمل القـرا)٢(الوقـوف عـلى مــسوغاته 

ًوينبغي أن يكون التسبيب واضحا جليا لا لـبس . ومضمون دفاع الطرفين وأسانيد القرار  ً

فيه أو غموض بما يصعب معه مراقبة سلامة قرار النيابة العامة أو التعرف عـلى مـضمون 

لأسـانيد ًويجـب أن يـشتمل القـرار عـلى منطـوق مـستندا إلى الوقـائع الماديـة وا. القرار

، ويصدر القرار إما بتمكين الشاكي من استرداد الحيازة محل النزاع.  القانونية التي تؤيده

وهذا القرار ذو طابع وقتي وواجب . وإما بإبقاء الوضع على ما هو عليه ومنع التعرض له 

وللخصم الـذي صـدر ضـده القـرار أن يطلـب وقـف تنفيـذه إلى أن ، التنفيذ فور صدوره

لتظلم أمام القاضي المستعجل، ويخضع قرار النيابة في هذا الصدد لـضوابط يُفصل في ا

 .)٣(ًتسبيب الأحكام فيترتب على مخالفتها أن يقع باطلا لانعدام أو قصور التسبيب

                                                        

 .٩٩ص، مرجع سابق، ماية المدنية لمنازعات الحيازةالح:  يوسف أحمد نصار- )١(

الإسـكندرية ، دار المطبوعات الجامعية، ١جـ، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية:  أنور طلبه- )٢(

 ٥٨١ ،٥٨٠ص، ١٩٩٣

 ١١١٤ص، مرجع سابق، الموسوعة الشاملة:  أحمد المليجي- )٣(



 

)٢١٨(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

 ا ار ا نإ  

 مكرر مرافعات على النيابة العامة إعلان قرارها الصادر بشأن الحيازة ٤٤أوجبت المادة 

ولا يجــوز  . )١( كــان مــضمونه إلى ذوي الــشأن خــلال ثلاثــة أيــام مــن تــاريخ صــدوره ًأيــا

فـالعلم بـالقرار لا . الاكتفاء بتوقيع ذوي الشأن أو بعضهم بالعلم بالقرار وتاريخ صدوره

ًوذلك عملا بالقواعد ، ولا يكفي لبدء سريان ميعاد التظلم من القرار، يغني عن الإعلان 

وأن ميعـاد ، رافعات التي تقرر بأن العلم بالحكم لا يغني عـن إعلانـهالعامة في قانون الم

ويقـصد بـذوي الـشأن  . )٢(الطعن في حالة وجوب الإعلان لا يبدأ إلا من تـاريخ الإعـلان

ويلاحظ . ُالشاكي والمشكو في حقه  وكل من سأل في التحقيقات وضير من قرار النيابة

منها حث النيابة العامة على سرعة إعلان الخصوم أن مدة الثلاثة أيام مدة تنظيمية الغرض 

 ويكـون الإعـلان .حيث يفتح ميعاد التظلم لهم وتستقر الأوضاع في أسرع وقت ممكن

ويقوم بتسليم الإعلان لشخص المعلن . )٣(ًبواسطة أحد المحضرين وفقا للقواعد العامة 

                                                        

ً مكرر كـان خاليـا مـن إلـزام النيابـة ٤٤لحكومة للمادة ً ويلاحظ أن المشروع الذي كان مقدما من ا- )١(

ولكـن لجنـة الـشئون التـشريعية والدسـتورية أدخلـت هـذا التعـديل ، العامة بإعلان قرارهـا لـذوي الـشأن

 .  وهو الإعلان خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، السابق

حيــث يــرى أن . ٣ص، ١٩٩٧في ذلـك فتحــي عبــد الـرحيم في مــذكرة ســيادته إلى محكمـة الاســتئناف 

ومن ثم وجـب الامتنـاع عـن ، مكرر لم تنص على تنفيذ القرار بدون إعلانه في جميع الأحوال٤٤المادة 

 .تنفيذ القرار المستشكل فيه قبل إعلانه

 ٥٨٣ص، مرجع سابق، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية : أنور طلبه

 .٣٢٩ص،  سابقمرجع، حق الملكية:  عبد الناصر توفيق العطار- )٢(

 كـل إعـلان أو تنفيـذ يكـون " مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة عـلى أن ٦  تـنص المـادة - )٣(

بواســطة المحــضرين بنــاء عــلى طلــب الخــصم أو قلــم الكتــاب أو أمــر المحكمــة ، ويقــوم الخــصوم أو 



  

)٢١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وإذا لم ، لأقارب والأصـهارإليه أو في موطنه إلى من يقر أنه وكيله أو أنه  من الأزواج وا

أو امتنع من وجـده مـن المـذكورين عـن ، يجد المحضر من لم يصح  تسليم الإعلان له

وجب على المحضر أن يسلم الإعلان إلى مأمور القسم . التوقيع على الأصل بالاستلام

 وعلى أعضاء.  أو المركز أو العمدة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته في اليوم ذاته

النيابة العامة مراقبة المحضرين فيما يتخذونه من الإجراءات اللازمـة لإعـلان الخـصوم 

ًإعلانا صحيحا  ً. 

  ا ار ا   

حقيقة أن قرارات الحيازة من المسائل التي ثار فيها الخلاف حول كيفية تنفيذها من أكثر 

 الحيـازة هـل تعـد مـن الـسندات من ناحية فقد ثار الخلاف حول تحديد طبيعة قـرارات

وهـل يلـزم ، التنفيذية أم لا وهل يجب وضع الصيغة التنفيذية علي قرارات الحيازة أم لا

وقد أدى الخلاف حول اعتبار قرارات الحيازة . إعلان قرار الحيازة قبل التنفيذ من عدمه

فيـذ قـرارات من السندات التنفيذية أم أنها لا تعتبر كذلك إلى الاخـتلاف حـول كيفيـة تن

هل تنفذ بواسطة الشرطة تبعا لأسلوب تنفيذ قرارات النيابة العامة أم يتم تنفيذها ، الحيازة

وقد انعكس اثر هذا الخلاف . بواسطة معاوني التنفيذ وتحت إشراف مدير إدارة التنفيذ

إلى في التطبيق العملي  لتنفيذ قرارات الحيازة فالتطبيق العملي لتنفيذ هذه القرارات أدى 

بالرغم من أن الكتاب الدوري للنائب العام جعل الاختصاص ، وجود تناقض في التنفيذ 

بتنفيذ قرارات الحيازة للمحضرين وأوجب وضع الصيغة التنفيذية علي قرارات الحيازة 

معني ذلك انه اعتبر قرارات الحيازة من السندات التنفيذية التي ،قبل إعلانها لذوي الشأن 

                                                                                                                                                    

ل هـذا مـا لم يـنص وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقـديم أوراقهـا للمحـضرين لإعلانهـا أو تنفيـذها ، كـ

  ."القانون على خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم 



 

)٢٢٠(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

فـضلا عـن أن الكتـاب ، حكـام قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـةيخضع تنفيـذها لأ

 محضرين الصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم في ٦الدوري رقم 

ــة العامــة في ١٩٩٢/ ٢/١١ ــة الــصادرة مــن النياب ــذ القــرارات الوقتي  نــص عــلي أن تنفي

مكـرر مـن ٤٤ون تطبيقـا للـمادة منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية يقوم بها المحضر

  ٢٨٠/٣قانون المرافعات علي أن تزيل بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المـادة  

 .)١(مرافعات 

 مكرر بدون تحديد كيفية تنفيذ قرارات الحيازة هل يتم تنفيذها ٤٤ومع ورود نص المادة 

 لأحكام قانون المرافعات بواسطة الشرطة تحت إشراف النيابة العامة أم يتم تنفيذها وفقا

أدى ذلك إلى وجود انقسام في ، )المحضرين(المدنية والتجارية بواسطة معاوني التنفيذ 

فاتجـه رأي إلى وجـوب تنفيـذ قـرارات النيابـة . الفقه حول كيفية تنفيذ قـرارات الحيـازة

وب تنفيذ العامة في الحيازة عن طريق النيابة العامة والشرطة  بينما اتجه رأي آخر إلى وج

ًوالراجح فقها هو أن . قرارات الحيازة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

ًولــيس وفقــا ، ًقــرار النيابــة يكــون تنفيــذه وفقــا لإجــراءات تنفيــذ قــرارات النيابــة العامــة 

وعلـة . لإجراءات التنفيذ الجبري في قانون المرافعات حتى ولو كانت المنازعـة مدنيـة

الحكمــة مــن إضــفاء ســلطة مــنح الحمايــة الوقتيــة للحيــازة للنيابــة العامــة هــي ذلــك أن 

الاستفادة من الإجراءات السريعة الحاسمة التي تتمتع بها النيابة العامة في إصدار وتنفيذ 

فمنازعات الحيازة تقتـضي التـدخل الفـوري للـسلطة ممثلـة في النيابـة العامـة .  قراراتها

ويتم التنفيذ عن . ًب التنفيذ فورا ولو باستعمال القوة الجبريةلتصدر فيها قرارا يكون واج

                                                        

 مـــن قـــانون ٤٤الحمايـــة الوقتيـــة للحيـــازة وفقـــا لـــنص المـــادة :  أحمـــد صـــدقي محمـــود- )١(

 .٨٨ص ، ١٩٩٥، القاهرة ، دار النهضة العربية، المصري  المرافعات



  

)٢٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 مكرر  يكون قـرار ٤٤ًوليس عن طريق المحضرين، وطبقا لنص المادة  ، طريق الشرطة 

 ومفاد ذلك أنه يكون واجب التنفيذ بمجرد صدوره "ً واجب التنفيذ فورا "النيابة العامة 

.  )١( ميعاد الثلاثة أيام المحددة لهـذا الإعـلان ولو قبل إعلانه لذوي الشأن أو قبل انقضاء

ويرى البعض أنه نتيجـة لأن الأمـر لا يتعلـق بـسند تنفيـذي بـالمعنى المفهـوم في قـانون 

كـما لا . فإنه لا يلزم إعلانه وتكليف المنفذ ضده بالوفاء قبل إجـراء التنفيـذ  ،المرافعات

مام السلطة العامة عنـد قيامهـا بتنفيـذ يجوز رفع إشكال في تنفيذه أمام قاضي التنفيذ  أو أ

  .)٢(الأمر

                                                        

 .١١١٦ص، مرجع سابق، الشاملةالموسوعة :  أحمد المليجي- )١(

 لمـا كـان مـن المقـرر في " وسيرا مع هذا الاتجاه قضت محكمة الجيزة للأمور المـستعجلة بأنـه- )٢(

قيمته طبقا لنص المـادة   قضاء النقض اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر منازعات التنفيذ أيا كانت

ن هـذه المنازعـة متعلقـة بتنفيـذ جـبري ممـا  من قانون المرافعات وبحسب الأصل منوطا بـان تكـو٢٧٥

 هذا القانون تحت إشراف قاضي التنفيذ وبسند تنفيذي يعطيه القانون هـذه الـصفة وينـصب تنظمه أحكام

ًواسـتطرد الحكـم قـائلا ولمـا كـان المستـشكل قـد . علي إجراء من إجراءات التنفيذ أو تكون مؤثرة فيها

ومـن ثـم فـان ، يابات جنوب الجيزة والصادر في منازعـة الحيـازةأقام إشكاله علي قرار المحامي العام لن

الإشكال يكـون غـير جـائز لخروجـه عـن المـسائل التـي يخـتص بهـا قـاضي التنفيـذ عمـلا بـنص المـادة 

هذا فضلا عن أن قرارات الحيازة التي تصدرها النيابـة العامـة لا تعـد سـندات تنفيذيـة في .مرافعات٢٧٥

 مكـررا ٤٤نه لم ينص علي منحها هذه الصفة واعتبارها كذلك في المـادة  مرافعات لأ٢٨٠عرف المادة 

من قانون المرافعات ذلك أن المشرع عندما يريـد أن يـسبغ الـصفة التنفيذيـة عـلي سـند فإنـه يـنص عـلي 

 ."ذلك

 .٢٥/٢/١٩٩٥ مستعجل الجيزة  جلسة ١٩٩٣ لسنة ٤٠٣٤الدعوى رقم 



 

)٢٢٢(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

ــذ الجــبري  ــإجراءات التنفي ــون ب ــة يك ــرار النياب ــذ ق ــضي أن تنفي ــة تقت ــع أن العدال والواق

وتـتم بواسـطة المحـضرين وبموجـب صـورة ، المنصوص عليها في قـانون المرافعـات

يـذ وفـق أحكـام تنفيذية تحمل الصيغة التنفيذية وتعلن لذوي الشأن قبل الشروع في التنف

ًكما أنه من العدالة أيضا إجازة الإشكال في تنفيـذ قـرار النيابـة  . )١( مرافعات ٢٨١المادة 

لأن المـشرع مـنح قـرار النيابـة العامـة قـوة ، العامة الصادر في الحيازة أمام قاضي التنفيـذ

 ٢٨٠ًكــما أن الـسندات التنفيذيــة وفقـا للــمادة .  مكــرر مرافعـات ٤٤تنفيذيـة في المـادة 

وطالما أن المشرع منح قرار النيابة قوة تنفيذية فـلا . مرافعات لم ترد على سبيل الحصر

ًمانع من اعتباره سندا تنفيذيا وجواز تقديم الإشكال بشأنه أمام قاضي التنفيذ خاصة وأن ، ً

 مكرر مرافعات ومن ثم تسري عليها القواعد ٤٤تنظيم هذه القرارات ورد في نص المادة 

 . يما يتعلق بالتنفيذالعامة ف

كما أنه من الناحية العملية فإنه لجواز تقديم الإشكال في قرار النيابة أمـام قـاضي التنفيـذ 

ولا يكفـي وقـف تنفيـذ ، أهمية قصوى  لتحقيق رقابة قضائية سريعة على هذه القـرارات

ومـن . ًلأن الإشكال يوقف التنفيذ فورا، القرار بناء على تظلم لقاضي الأمور المستعجلة

ثم يمنح الصادر ضده القرار حماية عاجلة من أي تعسف ومن آثار تنفيذ هـذه القـرارات 

ًتنفيذا فوريا رغم أنها قد تكون خاطئة ولا شك في أن التظلم طريق بطـيء وقـد يحتـاج ، ً

مما يتجـه لـه الإشـكال أمـام قـاضي ، الصادر ضده القرار إلى وقفه بصفة عاجلة وسريعة

ً التنفيذ فورا إذ غالبا ما يسرع الصادر لصالحة القرار في تنفيـذه قبيـل التنفيذ الذي يوقف ً

ومن ثم فإن العدالة تقتضي إحداث نوع من التوازن بين مصلحة ، تقديم تظلم من الخصم

                                                        

يجب أن يسبق التنفيذ إعـلان "المدنية والتجارية على أن  من قانون المرافعات ٢٨١ تنص المادة - )١(

 ."....ًالسند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا



  

)٢٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًمكرر مرافعـات واجـب التنفيـذ فـورا ٤٤ًفإذا كان قرار النيابة وفقا لنص المادة ، الطرفين

فإن في جواز تقـديم أشـكال في هـذا ، لصالحة القراروفي ذلك رعاية لمصلحة الصادر 

إذ سيتمكن هذا الخـصم مـن وقـف تنفيـذ ، القرار لقاضي التنفيذ رعاية لمصلحة خصمه

 . ًالقرار الواضح البطلان فورا بناء على الإشكال

ولما كان التطبيق العملي لتنفيذ قرارات الحيازة سار وفقا لما قرره الكتاب الدوري رقم 

 لمساعد وزير العدل لـشئون المحـاكم مـن انـه عقـد الاختـصاص بتنفيـذ ١٩٩٢لسنة ٦

، قرارات الحيازة لمعاوني التنفيذ وأوجب وضع الصيغة التنفيذية علي قرارات الحيـازة

فانه يكون قد تم اعتبار قرارات الحيازة من السندات التنفيذية وبالتالي لا يقبل بعد ذلك 

فيذ قرارات الحيـازة أن يقـضي في أي إشـكال يقـام من قاضي التنفيذ الذي يشرف علي تن

لان الإشكال غير متعلق بمنازعة . أمامه في قرار حيازة بعدم القبول أو بعدم الاختصاص

لأنه إن فعل ذلك فعليه الامتناع عن الإشراف علي تنفيذ قـرارات ، في تنفيذ سند تنفيذي

قـرارات   ك عـلي اعتبـار أنالحيازة أو إصدار قرارات متعلقة بها كونه غير مختص بـذل

لذلك فإنـه يجـوز رفـع الإشـكال في قـرار النيابـة .  الحيازة ليست من السندات التنفيذية

ويجـوز  ويترتب على ذلك وقف تنفيذه، العامة بشأن منازعات الحيازة أمام قاضي التنفيذ

  .)١(رفع الإشكال بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة أو بإبدائه أمام المحضر 

                                                        

 .١١٢١ص ، مرجع سابق، الموسوعة الشاملة:  أحمد مليجي- )١(

 



 

)٢٢٤(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

اما :  
ا ار ا  ا زة اا  درا  

  

زة: أوا ز ن ا ار ا  ا  
 ر اا  أ ا 

قطع على كي ي، أخضع المشرع قرار النيابة العامة الصادر بشأن الحيازة للرقابة القضائية

ًبحيـث يـأتي قرارهـا متفقـا مـع ، النيابة العامة سبيل الهوى والميل بصدد إصـدار القـرار

 أنه لكل ذي " مكرر مرافعات ٣ /٤٤ًوعملا بنص المادة. الواقع الفعلي الظاهر للحيازة

مصلحة التظلم من القرار الصادر من النيابة العامة في منازعات الحيازة أمام قاضي الأمور 

ًوبذلك يكون المشرع قد حسم الخلاف الذي كان قائما بين جهتي القضاء . جلةالمستع

وبـذلك . الإداري والمدني حول تحديد الجهة المختصة بنظـر الـتظلم مـن قـرار النيابـة

يكون قاضي الأمور المستعجلة هو الجهة الرقابية الوحيدة على قرار النيابة العامة الصادر 

ولا ، أمامه هو الطريق القانوني الوحيد الذي رسمه المشرعإذ أن التظلم . بشأن الحيازة 

ُوعليه، فلا يجوز لذوي الشأن أن يلجئوا لرئيس مـصدر .  يجوز لذوي الشأن ولوج غيره

ُالقرار كالمحامي العام أو المحامي العام الأول أو مساعد النائب العـام أو النائـب العـام  ُ ُ

وإن كـان العمـل قـد جـرى عـلى ذلـك بالنـسبة . ًتظلما من قرار رئيس النيابة في الحيازة 

للنيابة العامة لأن هذا القول سنده أن قانون الإجراءات الجنائية قد خوله هذا الحق إلا أنه 

خـلاف  –ُفي حالة صدور قرار في الحيازة فإن المشرع سلب حق الـتظلم مـن أي جهـة 

 القرار فإنه يحسن ُوعلى ذلك إذا حدث تظلم لرئيس مصدر –ُقاضي الأمور المستعجلة 

ُبه إحالة التظلم الذي ورد إليه لقاضي الأمور المستعجلة إن كان قد رفع تظلم أمامه وإلا 

أما إذا فات  .ُبحفظ التظلم وتفهيم الشاكي بالالتجاء إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء

اً لـلأول أو ُعليه ذلك فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كان القرار الجديد الـذي أصـدره مؤيـد



  

)٢٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًمخالفا له، فإن كان الأول فإنه تحصيل حاصـل ولا أثـر لـه عـلى ميعـاد الـتظلم منـه أمـام  ُ

ُالقضاء المستعجل الذي يبدأ من تاريخ صدور القرار الأول، أما إذا كان الثاني فإنه يجوز 

ُللصادر ضده التظلم منه أمام القضاء المستعجل ويبدأ ميعـاد الـتظلم مـن تـاريخ إعلانـه 

ُالقرار الجديد، وجدير بالذكر أن القرار في هذه الحالة باطل بطلانا مطلقا لأن مـصدره ب ًُ ً

وكذلك لا يجوز التظلم من قرار النيابة العامة أمام المحكمة . )١(ًانتزع اختصاصا ليس له 

 للطلــب "بــالطريق التبعــي"بإبدائــه ، الموضــوعية المختــصة بالفــصل في أصــل الحــق

ًيهـا بـشأن الحيـازة، لأن المــشرع حـدد طريقـا خـرج بـه عــلى الموضـوعي المطـروح عل ُ

ًووفقا لـصريح نـص المـادة . القواعد العامة في تحديد الجهة التي يتم التظلم أمامها منه

وعبارة كل ذي شأن تتسع ،  مكرر مرافعات يكون التظلم من القرار لكل ذي شأن٤٤/٣

ومن ثم . رار الصادر من النيابةلتشمل كل من له مصلحة في التظلم وكل من أضير من الق

يكون ذوي الشـأن هـم أطراف النزاع الذي نشب على الحيازة وهم الشاكي والمشكو في 

ويجوز للخصم الذي لم يعلن بقرار النيابة أن يتظلم من هـذا القـرار أمـام القـاضي . حقه

علـن ًالمستعجل ولو بعد فوات ميعاد الخمـسة عـشر يومـا المحـددة للـتظلم مـا دام لم ي

ًبالقرار  إذ يظـل الميعـاد مفتوحـا بالنـسبة لـه عمـلا بالمـادة   مـن قـانون المرافعـات ٢١٣ً

.  كذلك من كان يصح اختصامه ومن يرى القاضي المستعجل إدخاله )٢(المدنية والتجارية

إذ يجوز لكل من أطراف النزاع عند التظلم من قرار النيابة العامة أمام القاضي المستعجل 

ويكـون الاختـصام بـالإجراءات . كـان يـصح اختـصامه عنـد رفـع الـتظلم أن يدخل مـن 

                                                        

، ١٩٩٦ ،٨طـــ ، ١جــ، "التعليـق عــلى قـانون المرافعــات:  عـز الـدين الدناصــوري وحامـد عكــاز- )١(

 . وما بعدها٣٤٥ص

 .٣٣٢ص، مرجع سابق، حق الملكية:  عبد الناصر توفيق العطار- )٢(



 

)٢٢٦(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

ــدعاوى ، المعتــادة لرفــع الــدعوى قبــل يــوم الجلــسة مــع مراعــاة ميعــاد الحــضور في ال

كـذلك يجـوز للقـاضي  . )١(  مـن قـانون المرافعـات ١١٧، ٦٦ًالمستعجلة وفقـا للمـواد 

الحقيقة ممن ورد اسـمهم المستعجل إدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة ولإظهار 

ويجـوز للقـاضي تكليـف الخـصوم بإدخـال . ُفي التحقيقات ولـو لم يعلـن بقـرار النيابـة

ويعتبر من ذوى الـشأن كـل مـن يتـأثر . آخرين وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

لي فإذا كان الغير هو الحائز الفعـ. مركزه الواقعي الناشئ عن الحيازة بقرار النيابة العامة 

ولا شك . دون الشاكي أو المشكو ضده فعليه أن يتظلم من القرار لحماية حيازته الفعلية 

ًأن إعطاء الغير حق التظلم يوفر له حماية سريعة لحيازته إذا كان محـلا لمـؤامرة سـلبها 

ــازعين  ــزاع صــوري بــين المتن ــاضي .)٢(عــن طريــق ن ويتحــدد الاختــصاص المحــلي للق

مُصدرة القرار والمفروض أنها المحكمة التي يقع في دائرتها ُالمستعجل بمكان النيابة 

العقار وينعقد الاختصاص النوعي للقاضي المختص بالمحكمـة الابتدائيـة وللمحكمـة 

                                                        

ً ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمـة " من قانون المرافعات على أن ٦٦  تنص المادة - )١(

ورة نقـص ويجوز في حالة الضر، الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية

وميعـاد الحـضور في الـدعاوى . هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين سـاعة عـلى التـوالي

ويجوز في حالة الضرورة نقص الميعاد وجعلـه مـن سـاعة إلى سـاعة ، المستعجلة أربع وعشرون ساعة

ص المواعيـد في ويكـون نقـ. بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت من الدعاوى البحريـة

كـما . "الأحوال المتقدمة بأذن من قاضي الأمـور الوقتيـة وتعلـن صـورته للخـصم مـع صـحيفة الـدعوى

للخصم أن يدخل في الـدعوى مـن كـان يـصح اختـصامه " " من ذات القانون على أن ١١٧تنص المادة 

 مراعـاة أحكـام فيها عند رفعها ويكون ذلـك بـالإجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى قبـل يـوم الجلـسة مـع

 ."٦٦المادة 

 .٣٥ص ، المرجع السابق، مرجع القاضي والمتقاضي:  سيف النصر سليمان محمد- )٢(



  

)٢٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًعمـلا . الجزئية إذا كان النزاع يخرج عن دائرة المدينة التي بها مقر المحكمـة الابتدائيـة

  .)١(ن المرافعات  من قانو٥٠ ، ٤٥ًبنص المادة عملا بنص المادة 

 ار ا  د او  

ُويرفع التظلم بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التظلم ُوتعلن للمدعى عليه عـن طريـق . ُ

وميعـاد التكليـف .  ُقلم المحضرين إلا أن الخصومة تنعقد في حقه متى حضر بالجلسة

ًافا إليهـا ميعـاد المـسافة إذا بالحضور في الدعوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة مـض

توافرت شروطه ويجوز إنقاص الميعاد بجعلـه مـن سـاعة إلى سـاعة شريطـة أن يكـون 

الإعلان بالتظلم إلى المتظلم ضده نفسه وبإذن من قاضي الأمور الوقتية مع إعلان صورة 

ولا يـشترط إعـادة الإعـلان في الـتظلم إذا لم تعلـن صـحيفة .  الإذن مع صحيفة الـتظلم 

التظلم إلى شخص المتظلم ضده باعتبار أن الـتظلم مـن الـدعاوى المـستعجلة المـشار 

  ولا يترتب على رفع التظلم في ذاته وقف تنفيذ القرار )٢( مرافعات ٨٤/١إليها في المادة 

                                                        

في الــدعاوى العينيــة العقاريــة ودعــاوى الحيــازة يكــون " " مرافعــات عــلى أن ٥٠ تــنص المــادة - )١(

 في دوائــر محــاكم ًالاختــصاص للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا العقــار أو أحــد أجزائــه إذا كــان واقعــا

  "متعددة

يندب في مقر المحكمة الابتدائيـة قـاض مـن قـضاتها " " من ذات القانون على أن ٤٥كما تنص المادة  

ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بـالحق في المـسائل المـستعجلة التـي يخـشى عليهـا مـن فـوات 

تدائيـة فيكـون هـذا الاختـصاص لمحكمـة أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الاب. الوقت

ًعلى أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل ذا رفعت لهـا . المواد الجزئية

 ."بطريق التبعية

ــه وحــده في الجلــسة الأولى " مرافعــات عــلى أن ٨٤/١ تــنص المــادة - )٢(  إذا تخلــف المــدعى علي

كمـت المحكمـة في الـدعوى فـإذا لم يكـن قـد أعلــن وكانـت صـحيفة الـدعوى قـد أعلنـت لشخـصه ح



 

)٢٢٨(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

ًالمتظلم منه وإنما يحق للقاضي المختص وقف تنفيذه مؤقتـا لحـين الفـصل في الـتظلم  ُ ُ

 .بناء على طلب المتظلم

ًوميعاد التظلم من قرار النيابة أمام القاضي المستعجل هو خمـسة عـشر يومـا مـن تـاريخ 

ويحـسب ميعـاد ، فلا يجوز أن يتجـاوز الـتظلم هـذا الميعـاد، إعلان القرار لذوي الشأن

ًالخمسة عشر يوما المقررة وفقا للقواعد العامـة في قـانون المرافعـات  ومـن ثـم فـلا ، )١(ً

                                                                                                                                                    

لشخصه كان على المحكمـة في غـير الـدعاوى المـستعجلة تأجيـل نظـر القـضية إلى جلـسة تاليـة يعلـن 

 ."ًالمدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حضوريا

 .٣٣٢ص، مرجع سابق، شرح أحكام الملكية: عبد الناصر توفيق العطار - )١(

حـيــث . ١١٧ص، مرجع سـابق، الحماية المدنية لمنازعات الحيازة: يوسف أحمد نصار: عكس ذلك

، يـرى سـيـادتـه أن حساب ميعاد التظلم يبدأ من اليوم الذي أعلـن فيـه القـرار ولـيس اليـوم التـالي لإعلانـه

ولم يـرد ، ن يوم إعلانه بالقرارًبقولها في ميعاد الخمسة عشر يوما م)  مكرر٤٤(ًاستنادا لما قررته المادة 

وأخــذت بهــذا الــرأي محكمــة ، بــالنص مــا يــدل عــلى أن الميعــاد يبــدأ مــن اليــوم التــالي لإعــلان القــرار

مكـرر ٤٤ بأنه لما كـان المقـرر بـنص الفقـرة الثالثـة مـن المـادة "الإسكندرية للأمور المستعجلة بقولها

م مـن هـذا القــرار لكـل ذي شــأن أمـام القــاضي وفي جميـع الأحــوال يكـون الــتظل... مرافعـات عـلى أنــه 

ًالمختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يومـا مـن إعلانـه 

وكـان البـادي مـن مطالعـة الأوراق أن المـتظلم قـد أعلـن بـالقرار المـتظلم فيـه لشخـصه بتـاريخ ، بالقرار

 ومـن ثـم يكـون ١٠/١/١٩٩٦ الصيغة قلم الكتاب بتـاريخ  وأقام تظلمه الماثل بإيداع٢٦/١٢/١٩٩٥

ًقد انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار بحسبان ميعاد الـتظلم يبـدأ مـن يـوم إعـلان المـتظلم 

ولما كانت تلك المواقيت من النظام العام لتعلقها بـإجراءات التقـاضي ، بالقرار وليس من اليوم التالي له

التصدي لها من تلقاء نفسها دون تمسك الخصوم ويجوز الدفع بها في آية حالـة ويجب على المحكمة 

ًكانت عليها الدعوى الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول التظلم شـكلا لرفعـة بعـد الميعـاد الـذي 

  "حدده القانون



  

)٢٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًفيه القرار باعتباره يوما ناقصا ويبـدأ سريـان الميعـاد مـن اليـوم يحسب اليوم الذي أعلن  ً

فإذا كان اليوم الأخير عطلة رسمية امتد ، ويدخل في حسابه اليوم الأخير، التالي للإعلان

ًوإذا تجاوز المـتظلم ميعـاد الخمـسة عـشر يومـا . الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة

ويـصبح قـرار النيابـة المـتظلم منـه ، لميعاد القـانونيحُكم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد ا

، ولا يلـزم أن يتمـسك بـه الخـصوم، ًنهائيا لأن ميعاد الـتظلم يتعلـق بـإجراءات التقـاضي

، وإذا انقـضى الميعـاد المحـدد للـتظلم. ويقضي به القـاضي المـستعجل مـن تلقـاء نفـسه

ــ ــا ولا يجــوز المــساس ب ــة وأصــبح نهائي ــة العام ــرار النياب ــاضي ًتحــصن ق ه بواســطة الق

 .ولا سبيل أمام من فاته التظلم سوى اللجوء إلى قاضي الموضوع ، المستعجل

 ا  ا    ا ار ا  و. 

 مكرر مرافعات للقاضي المـستعجل وقـف تنفيـذ القـرار الـصادر مـن ٤٤أجازت المادة 

 :إلى حين الفصل في موضوع التظلم وذلك بالشروط الآتيةالنيابة العامة بشأن الحيازة 

إذ أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي : أن يطلب المتظلم صراحة وقف التنفيذ بصفة مؤقتة- ١

يــستوي في ذلــك أن يقــدم المــتظلم طلــب الوقــف في صــحيفة . بــذلك مــن تلقــاء نفــسه

 . الدعوى أو إبداؤه كطلب إضافي

وقف تنفيذ قرار النيابة العامة ألا يكون القرار قد نفـذ فـإذا يشترط ل: عدم تمام التنفيذ- ٢

ُأما إذا قدم طلب الوقف قبل التنفيذ ، كان التنفيذ قد تم وقت تقديم الطلب فلا يجوز وقفه

وتم التنفيـذ بعـد تقـديم الطلـب وقبـل الوقـف فـإن تمـام التنفيـذ لا يحـول دون القـاضي 

                                                                                                                                                    

 .١٥/٥/١٩٩٧جلسة ، ١٩٩٦ لسنة ٨٤الدعوى رقم ، مستعجل الإسكندرية

 



 

)٢٣٠(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

ًإذا أمـر بـالوقف كـان ذلـك سـندا تنفيـذيا المستعجل  واستعماله رخصة وقف التنفيـذ  فـ ً

 .مرافعات ٢٥١ًبإلغاء ما تم من إجراءات التنفيذ طبقا للمادة 

 . أن يكون من شأن التنفيذ الفوري لقرار النيابة العامة إلحاق الضرر الجسيم بالمتظلم -٣

بحيـث إذا كـان موضـوع الـتظلم جـاهز :  ألا يكون التظلم مهيأ للفصل في موضـوعه-٤

ل فيه انتفت الحكمة من وقف التنفيذ ويغني عـن ذلـك صـدور حكـم في موضـوع للفص

 .التظلم

فإذا تبين للقاضي ما ينبـئ عـن رجحـان إلغـاء قـرار : أن يرجح إلغاء قرار النيابة العامة-٥

ًكأن يكون القرار باطلا لصدوره غير مسبب مثلا. النيابة العامة فعليه بوقف تنفيذه ً . 

ًديم طلب وقف التنفيذ للقاضي المستعجل لا يعتـبر إشـكالا في وتجدر الملاحظة أن تق

، إذ يجب تحديد جلسة لنظـره، ومن ثم لا يترتب على مجرد إبدائه وقف التنفيذ، التنفيذ

ًوإذا صدر القرار بوقف التنفيذ أو رفض الطلب فإن هذا الحكـم يعتـبر صـادرا في طلـب 

ً نهـائي في الـتظلم تأسيـسا عـلى ًوقتـي ويجـوز اسـتئنافه فـورا دون انتظـار صـدور حكـم

 التي تقـضي بعـدم جـواز ٢١٢ والواردة في المادة )١(القواعد العامة في قانون المرافعات 

الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور 

 .حكم منهي للخصومة ما عدا الأحكام المستعجلة 

 

 

                                                        

قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة المعـدل ، لوسيط في قـانون القـضاء المـدنيا:  فتحي والي- )١(

 .١١١ص ، ١٩٩٣، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون 

 



  

)٢٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
 ا ا  ا ا  درا  

 از ا ىو و  

 مكرر تكون سلطة القاضي المستعجل عند الحكم في التظلم من ٤٤ًوفقا لنص المادة    

وله بناء على طلب المتظلم أن يوقـف ، أو بتعديله أو بإلغائه، قرار النيابة إما بتأييد القرار

أما التـأييـد فيعنى أن القاضي يؤيد قرار .  منه إلى أن يفصل في التظلمتنفيذ القرار المتظلم

النيابة المتظلم منه ومن ثم يحكم برفض التظلم إذا رأي أن القرار الصادر صحيح ومتفق 

، ًوفي هذه الحالة وجب على القاضي أن ينشئ لحكمة أسبابا جديدة. مع الواقع والقانون

أسـباب القـرار لأن النيابـة العامـة ليـست درجـة مـن ولا يجوز له أن يؤسس حكمة عـلى 

ًفلابد أن تكون له أسباب تدعم قضاءه وإلا كـان مـشوبا بالقـصور في ،  درجات التقاضي

فـإذا رأى أن قـرار النيابـة . كما يكون  للقاضي المستعجل سلطة تعديل القـرار. التسبيب

 و أصـدر حكمـه في الـتظلم العامة يتفق مع ما انتهى إليه في شق وخالفه في الشق الآخر

ففي هذه الحالة لا يكون قرار النيابة العامة ، ًبتعديل قرار النيابة العامة وفقا لما انتهى إليه 

ًولا يكـون مختلفـا ،ًمتفقا كلية مع ما انتهى إليه القاضي المستعجل مما يستوجب تأييده 

لعامـة بتمكـين أحـد ومثال ذلـك أن يـصدر قـرار مـن النيابـة ا.كلية مما يستوجب إلغاؤه 

المتنازعين من عين النزاع ثم يـرى القـاضي المـستعجل أن تمكـين أحـدهما فيـه إهـدار 

فيقـضي القـاضي ، ًلمصلحة الآخـر رغـم عـدم وضـوح الحـق جليـا في جانـب أي مـنهما

أو أن يعهـد ، المستعجل بتعديل القـرار بتمكـين الاثنـين مـن حيـازة العـين محـل النـزاع

كم إذا رأى أن النزاع صوري وأن الحيـازة الفعليـة لآخـر لم لشخص ثالث يعينه في الح

ًيكن ممثلا في النزاع الصادر بشأنه قرار النيابة العامة منعا لتجدد النزاع على الحيازة مرة  ً



 

)٢٣٢(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

ًويكون للقاضي أيضا سلطة إلغاء القرار الصادر من النيابة كلية إذا رآه يتعارض . )١(أخرى

 فإذا أصدرت النيابة العامة قرار بنزع العين مـن تحـت يـد .كلية مع ما استقر لدى عقيدته

ورأى القاضي عـدم صـواب هـذا القـرار مـن خـلال بحثـه ، الحائز وتمكين الخصم منها

يقوم بإلغاء قرار النيابة وبذلك تعود الحيازة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار ، للنزاع

 .)٢(لاعتباره كأن لم يكن 

يخضع لذات ، ضي وهو يفصل في التظلم من قرار النيابة العامةوتجدر الملاحظة أن القا

ومـن ثـم لا يجـوز لـه أن يبنـي ،  القواعد التي تحكم قاضي الأمور المستعجلة وسـلطاته

لأن القاضي المستعجل لا ، قضاءه على أساس من يكون هو صاحب الحق الموضوعي

اوز هـذا المـدى فـإذا تجـ، يتعرض لأصل الحـق إلا بالقـدر الـضروري لإصـدار حكمـه

ًوبحث موضوع النزاع بحثا موضوعيا فإن حكمـه يكـون قـد صـدر بالمخالفـة لأحكـام ، ً

ومن جهة أخرى فإن قضاءه ، ً مرافعات مما يجعله محلا للطعن عليه من جهة٤٥المادة 

باعتبـار أن الأسـباب التـي أوردهـا لإصـدار ، لا يحوز آية حجية أمام محكمة الموضـوع

. دة عن حاجة الإجراء الوقتي المنوط بقـاضي الأمـور المـستعجلةحكمه الوقتي تعد زائ

ولا يعني هذا أن يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة البتة التعرض لأصل الحق وطـرح 

وإنما يبحث في التظلم من واقع الحال المعروض عليه وما تنطق ، ما يقدم من مستندات

ومن ثـم يتعـين . احب الحق فيهبه المستندات دون التعرض لموضوع النزاع لتحديد ص

على القاضي مراقبـة صـحة القـرار المـتظلم منـه وذلـك في ضـوء مـا يكـشف عنـه ظـاهر 

                                                        

 .٣٦٤ص، المرجع السابق، الحيازة:  محمد المنجى- )١(

 .٣٣٣ص، مرجع سابق، حق الملكية:  عبد الناصر توفيق العطار- )٢(



  

)٢٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًويجب أن يكون الحكم في التظلم مسببا تسبيبا كافيا وإلا كان باطلا . )١(الأوراق  ً ً فيحب ، ً

ة عـلى أن يشتمل على الوقائع وأوجه دفاع الخصوم والحجج والأسانيد القانونية والأدلـ

 .الرأي الذي انتهى إليه

ولا يجوز للقاضي إذا ما أيد قرار النيابة العامة أن يبني قـضاءه عـلى أسـاس أن القـرار في 

ًمحله وتؤيده لأسبابه وإلا كان حكمة مشوبا بالقـصور في التـسبيب وأصـبح بـاطلا لأن . ً

و أن تبنـي النيابة العامة ليست درجة من درجات التقـاضي حتـى تحيـل إليهـا المحكمـة أ

ومن ثم وجب على القاضي أن يبني حكمه عـلى . حكمها على ما جاء في أسباب قرارها

وإذا ما رأى . )٢(الأسباب الخاصة به والتى من شأنها أن تؤدي إلى الرأي الذي خلص إليه 

ًالقاضي أن المتظلم كان محقا في تظلمه أصدر حكما بإلغاء قرار النيابة وفي ذات الوقت  ً

وذلــك لأن ، ن العـين محــل المنازعـة كنتيجـة طبيعيـة وحتميــة لقبـول الـتظلمبتمكينـه مـ

 وخـول قـاضي الأمـور المـستعجلة  المشرع في ذات المادة أجاز التظلم من هـذا القـرار

 .سلطة رفضه وتأييد قرار النيابة أو قبول التظلم وإلغاء القرار أو تعديله 

فـإن النتيجـة لا تتغـير حيـث ، حسبفإذا اقتصر الحكم في التظلم على إلغاء القرار ف

يعود الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المتظلم منه مع اكتسابه حماية قضائية 

وتستمر هذه الحماية حتى صدور الحكم الموضـوعي في ، لم تكن موجودة من قبل

                                                        

 .١٩٨ص، مرجع سابق، دعوى استرداد الحيازة:  أحمد حلمي مصطفى- )١(

، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقـضاء:  عز الدين الدناصوري وحامد عكاز- )٢(

 .٣٤٧ص. ٢٠٠٦من دون ناشر    ، ٤طـ



 

)٢٣٤(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

به ُوإذا قضى بإلغاء القرار المتظلم منه بسبب بطلانه أو بعدم الاعتداد . )١(أصل الحق 

فإن ذلك يحـول دون الطعـن عليـه لأن الطـاعن في هـذه الحالـة لا يجنـي منـه سـوى 

ًكـما أنـه لا يجـوز للقـاضي اتخـاذ قـرارا . مصلحة نظرية بحته لا تصلح لقبول الطعن

ًجديدا  ويعود النزاع إلى النيابة العامـة مـرة أخـرى لتتخـذ فيـه قـرارا جديـدا لحمايـة  ً ً

 الأمور المستعجلة في التظلم له حجية قـضائية والحكم الصادر من قاضي. الحيازة 

ولكنها حجية مؤقتة مرتهنة بالحكم الصادر في الدعوى ، يجب على الكافة احترامها

 .)٢(الموضوعية وببقاء الظروف التي صدر فيها 

 ا  درا ا  ف ا ء مأ ا و.  

تظلم في القرار الصادر من النيابة العامة بشان الحيازة قد يحكم القاضي المختص بنظر ال

ولمـا كـان . وإعادة الحال إلى مـا كـان عليـه قبـل تنفيـذ قـرار الحيـازة. بتعديله أو إلغاءه

وبالتـالي فهـو يكـون ، الحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتي يصدر بصفة مـستعجلة 

ًمشمولا بالنفاذ المعجل ويتم تنفيذه تنفيذا جبريا ً  ضد الخصم الصادر ضـده الحكـم في ً

وهنا يثور التساؤل هل يحوز للصادر ضده الحكم في التظلم أن . التظلم كما سبق القول

يطلب من محكمة الاسـتئناف أن تقـضي بوقـف تنفيـذ حكـم محكمـة أول درجـة لحـين 

الفصل في الاستئناف؟ في الحقيقة أن المشرع المصري قد عالج هذه الحالـة بموجـب 

 وفي جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها " مرافعات التي تنص علي أن ٢٩٢المادة 

الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء علي طلب ذوي الـشأن بوقـف النفـاذ المعجـل إذا كـان 

                                                        

 ٢٨/٦/١٩٨٩ جلـسة ٥٢لـسنة  ١٧١٨الطعـن رقـم ، الدائرة المدنية ،  محكمة النقض المصرية - )١(

 .٣٢٩ ص٤ س٢٩/١/١٩٨٩ جلسة ٥٤ لسنة ٧٣٥الطعن رقم ، ٧٠٤ ص٤٠س

 .١٩٩ص، مرجع سابق، دعوى استرداد الحيازة:  أحمد حلمي مصطفى- )٢(



  

)٢٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

يخُشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعـن في الحكـم أو الأمـر يـرجح 

وبالتالي فإنه يحق للمحكمة التي تنظر الطعـن بالاسـتئناف أن  تأمر بوقف . "معها إلغاؤه

تنفيذ حكم محكمة أول درجة الصادر في التظلم بناء علي طلب ذوي الشأن شريطـة أن 

إذ لا تملك محكمة الاستئناف أن تحكم بوقف التنفيذ . يطالب المستأنف بوقف التنفيذ

لمستأنف بوقف التنفيذ في صحيفة الاسـتئناف أو ويستوي أن يطالب ا. من تلقاء نفسها 

ًويجب أن يكون طلب وقف التنفيذ سـابقا عـلي تنفيـذ . أثناء نظر الدعوي بطلب إضافي

 مرافعـات ٢٩٢وهذا الشرط غير منصوص عليـه في المـادة ، الحكم الصادر في التظلم 

ءات ولكنه شرط طبيعي ومنطقي لان الهدف مـن طلـب وقـف التنفيـذ هـو تفـادي إجـرا

التنفيذ فإذا كان حكم محكمة أول درجة المطعون فيه بالاستئناف قد تم تنفيذه فإن طلب 

أما إذا تم تنفيذ حكم محكمـة أول درجـة بعـد التقـدم . وقف التنفيذ يكون قد فقد محله 

بطلب وقف التنفيذ وقبل الفصل فيه فإن ذلك لا يمنـع المحكمـة مـن الفـصل في طلـب 

كما يشترط أن .  في حالة توافر باقي شروط وقف التنفيذ الأخرىوقف التنفيذ والقضاء به

ًيترتب علي تنفيـذ الحكـم الـصادر في الـتظلم إلحـاق ضررا جـسيما بالمـستأنف فـإذا  . ً

وجدت المحكمة في تنفيذ حكم محكمـة أول درجـة إلحـاق ضرر جـسيم بالمـستأنف 

للمحكمـة أن تقـضي كـان ، مع توافر بـاقي شروط وقـف التنفيـذ الأخـرى  يتعذر تداركه

أما إذا وجدت المحكمة أنه لا يترتب علي التنفيـذ أيـة ضرر بالمـستأنف . بوقف التنفيذ 

وفي . فتقضي المحكمة برفض وقف التنفيذ حتى لو توافرت بـاقي شروط وقـف التنفيـذ

كل الأحوال يجب أن تري المحكمة في أسباب الطعن بالاستئناف ما يرجح معـه إلغـاء 

وتستطيع المحكمة من خلال بحثها لظاهر الأوراق التحقـق .  التظلمالحكم الصادر في

عما إذا كانت أسباب الطعن بالاستئناف ترجح الحكم بإلغاء حكم أول درجة من عدمـه 



 

)٢٣٦(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

ولأن مجـرد التقـدم . وبالتالي الحكم بوقف تنفيذ حكـم محكمـة أول درجـة مـن عدمـه

الحكم الـصادر في الـتظلم لا للمحكمة التي تنظر الطعن بالاستئناف بطلب وقف تنفيذ 

فإنـه يجـب لوقـف تنفيـذ الحكـم ، يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القـانون مثـل الإشـكال

والحكـم الـصادر أثنـاء نظـر الطعـن  .أن تقضي به محكمة الاستئناف الصادر في التظلم

بالاستئناف في طلب وقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة لا يقيد المحكمة عند الفصل 

فـضلا عـن ذلـك .  ع الاستئناف أيا كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذفي موضو

فانه بالإضافة إلى اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة أول 

فـإن محكمـة الاسـتئناف تكـون مختـصة أيـضا بالقـضاء في ،  درجـة الـصادر في الـتظلم

يـازة المقـدم مـن المـتظلم أمـام استئناف الحكم الصادر في طلب وقف تنفيـذ قـرار الح

محكمة أول درجة سواء تم استئناف الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ استقلالا عن 

ولكن لا يجوز التقدم بطلب لوقف تنفيذ قرار الحيازة أمام محكمة . التظلم أو مع التظلم

ب الاستئناف لأول مرة لعدم تفويت درجة من درجتي التقاضي لان هذا الطلب كـان يجـ

فإذا تقاعس المتظلم أمام . التقدم به أمام محكمة أول درجة تبعا للتظلم في قرار الحيازة

المحكمة التي تنظر التظلم ولم يتقدم أمامها بطلب لوقف تنفيذ قرار الحيازة حتى صدور 

الحكم في التظلم فانه لا يستطيع تدارك خطأه بالتقدم بطلب لوقف تنفيـذ قـرار الحيـازة 

اني درجة والتي تنظر الطعن بالاستئناف في التظلم لان هذا الطلب يعد من أمام محكمة ث

الطلبات الجديدة والتي  يجب علي محكمة الاستئناف أن تقضي بعـدم قبولـه مـن تلقـاء 

 .)١( من قانون المرافعات ٢٣٥نفسها طبقا لنص المادة 

                                                        

 لا تقبـل الطلبـات الجديـدة "نيـة والتجاريـة عـلى أن د من قانون المرافعات الم٢٣٥ تنص المادة - )١(

ومع ذلك يجـوز أن يـضاف إلى الطلـب  مة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ،في الاستئناف وتحكم المحك



  

)٢٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  ا  درا ا  لا  

تعجل في موضـوع الـتظلم مـن قـرار النيابـة العامـة الحكم الصادر من القـاضي المـس

ويجب . يسري عليه القواعد العامة في قانون المرافعات ولذلك يجوز الإشكال فيه

أن يرفع الإشكال قبل التنفيذ باعتبار أن الإشكال في معناه الاصطلاحي يتطلب رفـع 

صلحة في الإشكال فإذا رفع بعد تمام التنفيذ انعدمت الم. المنازعة قبل تمام التنفيذ

ويضحى الإشكال غير ذي جدوى ويتعين الحكم بعدم قبوله لاستحالة تنفيذ الحكم 

 .)١(الصادر بوقف التنفيذ 

متـى ، ًكما يشترط في الإشكال أن يكون سببه لاحقا على صدور الحكم المستشكل فيـه

 فيجـب أن. ًكان مرفوعا من الـصادر لـصالحه أو الـصادر ضـده الحكـم المستـشكل فيـه

باعتبـار أن ، يؤسس الإشكال على سبب لا يمـس حجيـة الحكـم المستـشكل في تنفيـذه

ًالإشكال ليس طريقا من طرق الطعن على الحكم وأي اعتراض يكون سببه سـابقا عـلى  ً

ًأما إذا كان الإشكال مرفوعا . )٢(ًصدور الحكم يفترض أن المحكمة قد فصلت فيه نهائيا 

ــس الغــير ، مــن الغــير إشــكاله عــلى ســبب ســابق عــلى صــدور الحكــم فيجــوز أن يؤس

                                                                                                                                                    

ئد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعـد تقـديم الطلبـات الختاميـة أمـام الأصلي الأجور والفوا

وكـذلك يجـوز مـع بقـاء  محكمة الدرجة الأولى وما يزيد مـن التعويـضات بعـد تقـديم هـذه الطلبـات ،

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويـضات   على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ،موضوع الطلب الأصلي

 .تئناف قد قصد به الكيد إذا كان الاس

 .١٥٧، ١٥٦ص، مرجع سابق، الحماية المدنية لمنازعات الحيازة:   يوسف أحمد نصار- )١(

 .٣٧١ ،٣٧٠ص، مرجع سابق، الحيازة:   محمد المنجى- )٢(



 

)٢٣٨(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

.  )١(ًالمستشكل فيه لأنه لم يكن ممثلا في الخصومة ولم تكن لديه وسـيلة لإبـداء دفاعـه 

وإجازة ذلك للغير دون الخصوم ليس فيه مساس بحجية الحكم بالنظر إلى أن الأحكـام 

لإشـكال والحكـم الـصادر في ا. ًليست لها حجية على من لم يكن ممثلا في الخـصومة

عن الحكم الاستئنافي في موضوع التظلم من قرار النيابة العامـة يجـوز اسـتئنافه بـالنظر 

ًإلى كونه صادرا في مادة مستعجلة طبقا للمادة   .)٢( مرافعات ٢٢٠ً

  رض ا  

ًويدق البحث في حالة ما إذا كان رئيس النيابة قد أصدر قرارا في أمر الحيازة وفي الوقت 

ه  أحال أحد الخصوم إلى محكمة الجنح وصدر عليه حكم وكـان هـذا الخـصم قـد ذات

وفي تقديرنا أنه يجب التفرقة بين ما . تظلم من قرار النيابة أمام قاضي الأمور المستعجلة 

إذا كانت النيابة قد أقامت الدعوى الجنائية بتهمة انتهاك حرمة ملك الغير الأمر المعاقب 

ففي . وبين ما إذا كانت إقامتها بتهمة أخرى كسرقة أو تزوير، بات عقو٣٦٩عليه بالمادة 

الحالة الأولى يقيد الحكم الـصادر مـن محكمـة الجـنح القـاضي المـستعجل بـشرط أن 

أما إذا لم يصبح كذلك فإنه لا يقيده ومؤدى ذلك أنه إذا صدر حكم . ًيكون قد أصبح باتا

ًفإن هذا القضاء يكون قاطعا في أن الحيازة بات بمعاقبة المتهم بتهمة انتهاك حرمة الغير 

                                                        

 الأحكـام التـي حـازت قـوة الأمـر المقـضي تكـون " عـلى أن الإثبات من قانون ١٠١ تنص المادة - )١(

ولكـن لا تكـون لتلـك ، ولا يجـوز قبـول دليـل يـنقض هـذه الحجيـة، حجة فيما فصلت فيه من الحقـوق

الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلـق بـذات الحـق 

ًمحلا وسببا   ."وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.ً

 يجـوز اسـتئناف الأحكـام الـصادرة في المـواد " من قانون المرافعات عـلى أن ٢٢٠ تنص المادة - )٢(

 ."ًالمستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها 



  

)٢٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الفعلية كانت للمجني عليه وأن المتهم سلبها بالقوة أو بدا منه ما يدل على استعمال القوة 

في سلبها  ومن ثم فإن القضاء المستعجل يتقيد به لأن الأحكام الجنائية حجة على الكافة 

ن فروعة لأن ذلك لا يتنـافى مـع ويلتزم بها القضاء المدني والقضاء والمستعجل فرع م

فمـن . أما في الحالـة الثــانية فـإن الحكـم الجنـائي لا يقيـد القـاضي المـستعجل. طبيعته

المقرر أن القاعدة التي تقضي بأن يوقف القضاء المجني الدعوى المدنية في حالة ما إذا 

لا تطبـق كانت الدعوى الجنائية التي تكون الأساس المشترك بين الدعويين قـد أقيمـت 

بالنسبة للقضاء المستعجل لأنها تتنافى مع طبيعته ولأن وقف الدعوى سيترتب عليه أن 

وإذا .  )١(ًإقرار النيابة يظل نافذا حتى يفصل من محكمة الجنح وهو مـا لم يـرده المـشرع 

صدر حكم جنائي ببراءة المتهم من جريمة التعدي على الحيازة فإنه يتعـين التفرقـة بـين 

ولى إذا أســست المحكمــة الجنائيــة الــبراءة عــلى نفــي التعــدي باعتبــار أن صــورتين الأ

ًالحيازة له أصلا ولم تخرج من يده وأن خصمه كان يحاول انتزاعها منه عنوة وأنـه كـان 

فإن هذا الحكم يحوز حجية ويتعين على قاضي الأمور المستعجلة أن ، يدفع هذا التعدي

والثانية إذا .  ه ثابتة ويسير في دعواه على هذا الأساسيتقيد به ويعتبر الوقائع التي وردت ب

وقـد ذهـب الـرأي ، كان سبب البراءة هو عـدم كفايـة الأدلـة عـلى التعـدي عـلى الحيـازة

إلى أن القـاضي المـدني يـرتبط بـالحكم  الراجح في الفقـه الـذي أيدتـه محكمـة الـنقض

ًا إذا كان الحكم بـالبراءة مبنيـا وفي حالة م .  )٢(الجنائي كما هو الشأن في الحالة السابقة 

ففـي هـذه ، على الفصل في الواقعة أساس الدعوى دون الفـصل في نـسبتها إلى المـتهم

                                                        

 .٣٨٢ص ، مرجع سابق، الحيازة:  محمد المنجى- )١(

 .١٦١ ،١٦٠ص، مرجع سابق، نية لمنازعات الحيازةالحماية المد:   يوسف أحمد نصار- )٢(



 

)٢٤٠(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

ًالحالة لا يتقيد القاضي المستعجل بالحكم كما إذا كان حكـم الـبراءة راجعـا إلى مـوت 

 .)١(المتهم أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم 

فـإن ذلـك لا ، أن المتهم سلب الحيازة بغير استعمال القـوةوإذا أسس حكم البراءة على 

كـما لـو ، ًيمنع قاضي التظلم من نظر الدعوى لأن اختصاصه ليس مقيدا باسـتعمال القـوة

ًكان سلب الحيازة قد تم بطريق الغش أو الخديعة أو بتنفيذ حكم لم يكن الحـائز طرفـا 

، احدة بتهمة التعدي عـلى الحيـازةُوفي حالة إذا قدم المتهم للمحاكمة في دعوى و. فيه

وقضت المحكمة في تهمة التعدي عـلى الحيـازة ، ُوتهم أخرى أو أكثر كإتلاف وسرقة

فلاشـك أن الحكـم الـذي يقيـد ، بالبراءة وفي دعوى السرقة والتزوير بالإدانة أو العكس

، ُالقاضي المستعجل أو الموضوعي هو ذلك الذي يصدر في تهمة الاعتداء على الحيازة

ُأما ما عدا ذلك من تهم نسبت إلى المتهم فـإن الحكـم الـصادر فيهـا لا يقيـد المحكمـة 

ــالبراءة  ــة أو ب ــان بالإدان ــة ســواء ك ــازة .  )٢(المدني ــائي أمــر الحي ــاول الحكــم الجن وإذا تن

كـأن يتحـدث عـن سـبب الحيـازة ومـدتها ، وشروطها غير اللازمة للفصل في الجريمـة

لحيـازة أو ينفيهـا لأي مـن طـرفي الخـصومة قبـل وقـوع واستمرارها وظهورها ويثبـت ا

ًفإن هذا يعـد تزيـدا منـه غـير متعلـق بالجريمـة ولـيس ركنـا مـن أركانهـا ، الجريمة بمدة ً

أن يستطرد الحكم الجنائي إلى بحث مدة : ومثال ذلك ، ُوبالتالي لا يلزم القاضي المدني

ت له قبل حيازة المجني عليه لها الحيازة وسببها لو دفع المتهم الدعوى بأن الحيازة كان

حيازة فعلية أو ادعى المتهم أنه كـان يحـوز العـين لمـدة سـنة فـأكثر سـابقة عـلى حيـازة 

المجني عليه حيازة هادئة ومستمرة وإن ذلك كان بسبب صحيح وبنية التملك فإن هذا لا 

                                                        

 ٢٠٠ص، مرجع سابق، دعوى استرداد الحيازة:  أحمد حلمي مصطفي - )١(

 .٥٣ص، مرجع سابق، مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازة:  سيف النصر سليمان محمد- )٢(



  

)٢٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

، ة للمجني عليهًيعد دفعا للدعوى الجنائية إذ يكفي لقيام الجريمة أن تكون الحيازة الفعلي

وقد استقر على ، وأن تكون قد سلبت منه بالقوة بغض النظر عن حق المتهم في الحيازة

وغني عن البيان أن صدور حكم في التظلم لا يمنع من صدر ضده  . )١(ذلك قضاء النقض 

أو دعـوى اسـترداد الحيـازة الموضـوعية أمـام المحكمـة ، من رفع دعوى منـع التعـرض

ن يثبت أن المجني عليه في واقعة سلب الحيازة كان قد حـصل عـلى وعليه أ، المختصة

وأن يثبت أنه كان يحوز العين حيازة ظاهرة ومـستمرة لمـدة . هذه الحيازة بطريقة معيبة 

وأنه رفع دعواه قبل مضي سنة من تـاريخ حيـازة المجنـي عليـه للعـين . سنة وبنية التملك

 .ه بطلباتهوفي هذه الحالة تكون دعواه مقبولة ويقضي ل

وجدير بالـذكر أن تقيـد قـاضي الـتظلم بـالحكم الجنـائي مـشروط باتحـاد الخـصوم في 

الدعويين فإذا حصل نزاع عل الحيازة من شخص آخـر خـلاف ذلـك الـذي صـدر عليـه 

ومن ناحية أخرى فإنـه يـشترط لتقيـد قـاضي الـتظلم بـالحكم ، الحكم الجنائي فلا يقيده

أمـا إذا ، والـسبب، اتحاد الخصوم  الموضوع، وعيةالصادر في الدعوى المدنية الموض

فإن ذلك لا يمنعه من الحكم في ، كان هناك خلاف في الموضوع أو الخصوم أو السبب

 . الدعوى

فلـيس هنـاك مـن إلـزام عليهـا بتحريـك الـدعوى ، ًوإذا أصدرت النيابة قرارا في الحيـازة

إلى أن تنقـضي ،  أي وقت تـشاءفلها الحق في إقامتها في، الجنائية في خلال مدة محددة

وليس لذلك أدنى تأثير على القرار الذي أصدرته . كما أن لها ألا تقيمها،الدعوى الجنائية

كذلك ليس هناك ما يمنع الخصم الآخـر مـن تحريـك الـدعوى الجنائيـة ، بشأن الحيازة

                                                        

 .٢٠٣ص ، مرجع سابق، دعوى استرداد الحيازة:  أحمد حلمي مصطفي- )١(



 

)٢٤٢(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

 التعدي وإذا أقامت النيابة الدعوى الجنائية على أحد الخصوم بتهمة.  بالطريق المباشر

إلا أنه أقام دعوى موضوعية بأحقيته في الحيازة وقضي في الـدعوى ، على حيازة خصمه

لأن ، ًفإن هذا الحكم يقيـد قـضاء الموضـوع مـا دام أنـه قـد أصـبح باتـا، الجنائية بالإدانة

أمـا إذا قـضي ، موضوع الحيازة يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية

  .)١( فتطبق القواعد التي سبق بيانها فيها بالبراءة

                                                        

 .٢٠٤ص ، مرجع سابق، دعوى استرداد الحيازة: د حلمي مصطفي أحم- )١(



  

)٢٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  

ًيــشهد الواقــع العمــلي تزايــدا متتابعــا في منازعــات الحيــازة ، ســواء تلــك التــي تتعلــق     ً

بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هـذه المنازعـات درجـة الجريمـة الجنائيـة 

حـدود النـزاع المـدني وقـد تتوقـف عنـد .في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة 

وقـد وضـع المـشرع تنظـيما لمنازعـات الحيـازة تنـاول فيـه دور . فقط في أحيان أخرى 

النيابـة العامــة في دراســتها وتحقيقهـا وإصــدار قــرارات وقتيـة فيهــا ودور قــاضي الأمــور 

 حيـث أضـاف  المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفـصل فيهـا 

 مكرر والتي ٤٤المادة  – ١٩٩٢ لسنة ٢٣بمقتضى القانون رقم  –افعات إلى قانون المر

 يجب على النيابـة العامـة متـى عرضـت عليهـا منازعـة مـن منازعـات ":  نصت على أنه

ًالحيازة، مدنية كانت أو جنائية  أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فـورا بعـد  ً ً ً

تحقيقات اللازمـة ويـصدر القـرار المـشار إليـه مـن سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء ال

عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقـل وعـلى النيابـة العامـة إعـلان هـذا القـرار لـذوى 

الشأن خلال ثلاثة أيام مـن تـاريخ صـدوره وفي جميـع الأحـوال يكـون الـتظلم مـن هـذا 

ــدع ــستعجلة ، ب ــالأمور الم ــتص ب ــاضي المخ ــام الق ــأن أم ــل ذي ش ــرار لك ــع الق وى ترف

ًبــالإجراءات المعتــادة في ميعــاد خمــسة عــشر يومــا مــن يــوم إعلانــه بــالقرار ، ويحكــم 

القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بنـاء عـلى طلـب 

 "المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم 

أعضاء النيابـة فـيما يعـرض علـيهم مـن قـضايا منازعـات وضمانا لسلامة تصرف السادة 

الحيازة يجب مراعاة الحيازة محل الحماية والمقصود بها السيطرة المادية الفعلية على 

إذ يكفي لتـدخل النيابـة بإصـدار .الشيء قبل وقوع النزاع سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة 



 

)٢٤٤(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

تـوافر لهـا تلـك العنـاصر الثلاثـة مـن قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن ي

ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحـق الـذي تـستند إليـه تلـك الحيـازة أو 

ــرفين  ــربط الط ــد ت ــي ق ــة الت ــة العقدي ــام العلاق ــه أو أحك ــذي تخول ــانوني ال ــز الق المرك

كـان بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حـسن النيـة أو سـوء هـا، وإن 

 النـزاع أطـرافذلك لا يمنع النيابة العامة مـن بحـث المـستندات والـوراق المقدمـة مـن 

 الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة أصلوالدالة على 

ولا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة .بالحماية 

ويعد إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها  .من الحائز الحقيقي

من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكـون المنازعـة في الحيـازة جنائيـة أو مدنيـة ، 

ويترتب على القرارات التي تصدرها النيابـة . وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقول 

خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن العامة في منازعات الحيازة آثار 

يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، 

وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن 

 .يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف 



  

)٢٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

   :ات

مكرر بدون تحديد كيفية تنفيذ قرارات الحيـازة هـل يـتم ٤٤مع ورود نص المادة  : أو 

تنفيذها بواسطة الشرطة تحت إشراف النيابة العامة أم يـتم تنفيـذها وفقـا لأحكـام قـانون 

أدى ذلـك إلى ، )المحـضرين(المرافعات المدنيـة والتجاريـة بواسـطة معـاوني التنفيـذ 

ًحول كيفية تنفيذ هذه القرارات وإن كان الراجح فقها هو أن قـرار وجود انقسام في الفقه 

ًولـيس وفقـا لإجـراءات ، ًالنيابة يكون تنفيذه وفقا لإجراءات تنفيذ قرارات النيابة العامـة 

والواقع أن العدالة . التنفيذ الجبري في قانون المرافعات حتى ولو كانت المنازعة مدنية

يابة ن بإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون تقتضي أن يكون تنفيذ قرار الن

وتتم بواسطة المحضرين وبموجب صورة تنفيذية تحمل الـصيغة التنفيذيـة ، المرافعات

 . مرافعات٢٨١وتعلن لذوي الشأن قبل الشروع في التنفيذ وفق أحكام المادة 

م : بـة العامـة الـصادر في الحيـازة ًمن العدالة أيضا إجازة الإشكال في تنفيذ قرار النيا

 مكـرر ٤٤لأن المشرع منح قرار النيابة العامة قوة تنفيذيـة في المـادة ، أمام قاضي التنفيذ

ًوطالما أن المشرع منح قرار النيابـة قـوة تنفيذيـة فـلا مـانع مـن اعتبـاره سـندا . مرافعات 

 تنظيم هذه القـرارات خاصة وأن، ًتنفيذيا وجواز تقديم الإشكال بشأنه أمام قاضي التنفيذ

 مكرر مرافعات ومن ثم تسري عليها القواعد العامـة فـيما يتعلـق ٤٤ورد في نص المادة 

 .  بالتنفيذ

 :  إجازة الإشكال في تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر في الحيازة أمام قاضي التنفيـذ

لأن ، على هذه القراراتمن الناحية العملية له أهمية قصوى لتحقيق رقابة قضائية سريعة 

ومن ثم يمنح الـصادر ضـده القـرار حمايـة عاجلـة مـن أي . ًالإشكال يوقف التنفيذ فورا

ًتعسف ومن آثار تنفيذ هذه القرارات تنفيذا فوريا رغم أنها قد تكون خاطئة ولا شك في ، ً



 

)٢٤٦(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

، أن التظلم طريق بطيء وقد يحتاج الصادر ضده القرار إلى وقفه بصفة عاجلـة وسريعـة

ًمما يتجه له الإشكال أمام قاضي التنفيذ الذي يوقف التنفيذ فورا إذ غالبا ما يسرع الصادر  ً

ومـن ثـم فـإن العدالـة تقتـضي ، لصالحة القرار في تنفيذه قبيل تقـديم تظلـم مـن الخـصم

ًفـإذا كـان قـرار النيابـة وفقـا لـنص المـادة ، إحداث نوع من التوازن بين مصلحة الطرفين

، ًواجب التنفيذ فورا وفي ذلك رعاية لمصلحة الصادر لصالحة القرارمكرر مرافعات ٤٤

إذ ، فإن في جواز تقديم أشكال في هـذا القـرار لقـاضي التنفيـذ رعايـة لمـصلحة خـصمه

 .ًسيتمكن هذا الخصم من وقف تنفيذ القرار الواضح البطلان فورا بناء على الإشكال

ات الحيـازة سـار وفقـا لمـا قـرره الكتـاب ولما كان التطبيق العمـلي لتنفيـذ قـرار : را

ــم  ــدوري رق ــسنة ٦ال ــد ١٩٩٢ل ــه عق ــن ان ــاكم م ــشئون المح ــدل ل ــر الع ــساعد وزي  لم

الاختصاص بتنفيذ قرارات الحيازة لمعاوني التنفيذ وأوجب وضع الصيغة التنفيذية علي 

التالي فانه يكون قد تم اعتبار قرارات الحيازة من السندات التنفيذية وب، قرارات الحيازة

لا يقبل بعد ذلك من قاضي التنفيذ الذي يشرف علي تنفيذ قرارات الحيازة أن يقـضي في 

ن الإشكال غير لأ. أي إشكال يقام أمامه في قرار حيازة بعدم القبول أو بعدم الاختصاص

لأنه إن فعل ذلك فعليه الامتناع عن الإشراف على ، متعلق بمنازعة في تنفيذ سند تنفيذي

ات الحيازة أو إصدار قرارات متعلقة بها كونه غير مختص بذلك علي اعتبـار تنفيذ قرار

لذلك فإنـه يجـوز رفـع الإشـكال في .  قرارات الحيازة ليست من السندات التنفيذية  أن

 .قرار النيابة العامة بشأن منازعات الحيازة أمام قاضي التنفيذ

 :  العامـة الـصادر بـشأن الحيـازة ًأحسن المشرع صنعا عنـدما أخـضع قـرار النيابـة

، كي يقطع على النيابة العامة سبيل الهوى والميل بصدد إصدار القرار، للرقابة القضائية

كما أنه حسم الخلاف الذي . ًبحيث يأتي قرارها متفقا مع الواقع الفعلي الظاهر للحيازة



  

)٢٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 بنظر التظلم ًكان قائما بين جهتي القضاء الإداري والمدني حول تحديد الجهة المختصة

 .بأن خول الاختصاص لقاضى الأمور المستعجلة . من قرار النيابة

د : في حالة وقف التنفيذ أثناء نظر الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم .

وهـذا ، ًيجب أن يكون طلب وقف التنفيذ سابقا علي تنفيـذ الحكـم الـصادر في الـتظلم 

 مرافعـات ولكنـه شرط طبيعـي ومنطقـي لان ٢٩٢ادة الشرط غير منصوص عليه في المـ

الهدف من طلب وقف التنفيذ هو تفادي إجراءات التنفيذ فـإذا كـان حكـم محكمـة أول 

. درجة المطعون فيه بالاستئناف قد تم تنفيذه فإن طلب وقف التنفيذ يكون قد فقد محله 

نفيذ وقبل الفصل فيه أما إذا تم تنفيذ حكم محكمة أول درجة بعد التقدم بطلب وقف الت

فإن ذلك لا يمنع المحكمة من الفصل في طلب وقف التنفيذ والقضاء به في حالة تـوافر 

 .باقي شروط وقف التنفيذ الأخرى



 

)٢٤٨(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

 اا   
ا:  

 .٢٠١٤، القاهرة، دار المجد للنشر، دعوى استرداد الحيازة:  أحمد حلمي مصطفي .١

 مـن قـانون ٤٤لحيـازة وفقـا لـنص المـادة الحمايـة الوقتيـة ل: أحمد صدقي محمـود .٢

 .١٩٩٥، القاهرة ، المصري  دار النهضة العربية  المرافعات

الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعـات بـآراء الفقـه :  أحمد المليجي .٣

، القـاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ٢ط ، والصيغ القانونية وأحكام النقض

٢٠٠٠. 

دار المطبوعات الجامعيـة ، ١جـ، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية: طلبهأنور  .٤

 ،١٩٩٣الإسكندرية  

دار محمـود ، مرجـع القـاضي والمتقـاضي في الحيـازة: سيف النصر سليمان محمـد .٥

 .١٩٩٥، القاهرة ، للنشر

، القـاهرة، دار الفضيلة للنشر ، شرح أحكام حق الملكية:  عبد الناصر توفيق العطار .٦

١٩٩٧. 

ــة بالحيــازة في الفقــه الإســلامي: عــدلي أمــير خالــد .٧ دار ، اكتــساب الملكيــة العقاري

 .٢٠٠٣، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية 

   ٨الطبعة ، ١جـ، "التعليق على قانون المرافعات: عز الدين الدناصوري وحامد عكاز .٨

١٩٩٦ 

لجنائيـة في ضـوء الحيازة المدنية وحمايتهـا ا: عز الدين الدناصوري و حامد عكاز .٩

 .٢٠٠٦من دون ناشر   ، ٤طـ، الفقه والقضاء



  

)٢٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ــي والي .١٠ ــدني: فتح ــانون القــضاء الم ــات المدنيــة ، الوســيط في ق قــانون المرافع

، مطبعة جامعة القاهرة والكتـاب الجـامعي، ١٩٩٢ لسنة ٢٣والتجارية المعدل بالقانون 

 .١٩٩٣، القاهرة

ــى .١١ ــد المنج ــازة: محم ــازة الوقت، الحي ــات الحي ــةمنازع ــارف، ٣ط، ي ــشأة المع ، من

 .١٩٩٣الإسكندرية   

الحلول العملية في مشاكل الحيازة ومـسكن الزوجيـة في : مصطفى مجدي هرجه .١٢

، الإسـكندرية، دار المطبوعـات الجامعيـة،  مكرر من قانون المرافعـات٤٤ضوء المادة 

١٩٩٦. 

 دار، ١٠ط ، ًالجديد في الحيازة وفقا لأحدث التعـديلات: مصطفي مجدي هرجه .١٣

 .١٩٩٨القاهرة  ، محمود للنشر

، دار الجامعــة الجديــدة ، الموســوعة الــشاملة في الحيــازة: معــوض عبــد التــواب .١٤

 .٢٠٠٣، الإسكندرية

، الحماية المدنية لمنازعات الحيازة أمام القضاء المستعجل: يوسف أحمد نصار .١٥

 .١٩٩٧، القاهرة، دار سيناء للطباعة والنشر

  :اام وات

 ١٩٤٨ لسنة ١٣١المدني المصري رقم القانون 

  . وتعديلاته١٩٦٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  رقم 

  وتعديلاته١٩٥٠ لسنة ١٥٠قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 



 

)٢٥٠(   )يا   ام وار  من اات ر٤٤ادة  ( ء ا اث  دور ا ا   ازة

ورا ا:   

منازعــــات  قــــضايا نظــــر قواعــــد بــــشأن٢٠٠٩لــــسنة  ١٤ رقــــم دوري كتــــاب .١

 .فيها قرارات وإصدار وقيدها الحيازة

 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة ١٩٩٢ لسنة ٢٥ ، ١٥كتاب دوري رقم  .٢

 ٤٤مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء مـا تقـرره المـادة 

 .ًمكررا من قانون المرافعات 

م المحــضرين  بـشأن قيـا"محـضــريــن" ١٩٩٢ لــســنة ٦الكتـــاب الـدوري رقـــم  .٣

بالمحــاكم بــإعلان القــرارات الوقتيــة الــصادرة مــن النيابــة العامــة في تلــك المنازعــات 

 وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها

 



  

)٢٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  س ات

........................................................................................................٢٠٤  

ا ٢٠٤.................................................................................................:أ  

ا :..................................................................................................٢٠٥  

ا :..................................................................................................٢٠٥  

  ٢٠٦..........................................ر ات٤٤دور ا   ازة ط دة: ا اول

ما زة: اا  درا ا ار ا  ا ٢٢٤..........................ا  

ما ا : از ا ىو و  ا  ا ا  درا ٢٣١..............ا  

........................................................................................................٢٤٣  

  ٢٤٥....................................................................................................:ات

اا .................................................................................................٢٤٨  

  ٢٥١......................................................................................س ات
 


